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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 .1{ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا  }

 .2{ به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 

 

صدق الله العظيم 

 

 .42سورة البقرة، آية   -1
 .79سورة البقرة، آية   -2
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 إهداء 

أسراراً عميقة تحثني على   تهما ... إلى العيون التي بثت إليّإلى من أغدقا علي بتضحيا 

 ... تحقيق أحلامها

للأرض...إلى بركتي وسر نجاحي في  إلى منبع الحب والحنان... ومنحة السماء

 الدنيا... 

 إلى أبي وأمي أطال الله عمريهما...

 ني بدعمها... التي ترفرف حولي باستمرار لتمدّ الصافيةإلى أصحاب القلوب 

 إخوتي وأخواتي..... 

لني طوال  إلى من إذا تكلّم سماه وعلاه البهاء... وإذا صمت جلّله الوقار... إلى من تحمّ

والتفاني في  الإخلاصمني معنى فترة دراستي... وكان له الفضل الكبير... إلى من علّ

 مشرفي على البحث الأستاذة الدكتورة صفاء أوتاني إلىالعمل ...

من جمعتني بهم الأقدار ... فكانوا معي في السراء   إلىرياحين القلب ...   إلى

 والضراء... 

 أصدقائي... 
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 كلمة شكر 

 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{ ولما كان العلم }قال الله تعالى في كتابه الكري         

الأمم جاهدت نفسي طوال سنتين أمتزج بهما الجد والأمل تقدم    هم لمدى منارة البشرية والمقياس الأ
 لأكون ولو قطعة صغيرة من فسيفساء لوحة العلم الكبيرة من خلال بحثي المتواضع. 

عليه          أنعم الله  إذا  إلا  تجاوزها  يمكن  ومعوقات لا  بعقبات  يتعثر  أن  علم  طالب  لكل  بد  ولا 
للأستاذ   بأكف عظيمة لأناس كبار يقفون إلى جانبه في كل خطوة وترفعه عند كل كبوة وقد كان

الدكتورة صفاء أوتانيوا  الدكتور عبود السراج  القانون الجزائي في،  لأستاذة  كلية الحقوق   أساتذة 
دمشق  مساعدتي    بجامعة  الفضلى في  توجيهاته  لإتمام اليد  من خلال  والسديدة البحث  الرشيدة  ما 

 والتي كانت دوماً عوناً وسنداً لي خلال مسيرة البحث. 
ولما كان التقييم هو المعيار الأساسي لقياس نجاح البحث العلمي وجدواه المعرفية أتقدم بخالص         

الموق  الشكر   أعمل    رة للجنة  وسوف  البحث  تقييم  مهمة  عاتقها  على  أخذت  الأخذ التي  على 
 بملاحظاتها القيمة والاستفادة منها خلال مسيرتي العلمية. 

ولم يكن لي أن أخطو في بحثي خطوة واحدة لولا توفر البيئة الملائمة للاستمرار في بحثي وأخص         
قباقيبيبالذكر   ماهر  محمد  الدكتور  العلمية   الأستاذ  البعثات  لشؤون  العالي  التعليم  وزير  معاون  ـ 

الخاصة،   عثمانوالجامعات  الدكتور محمد  الخاصة  –  والأستاذ  التعليمية  المؤسسات  اللذين   مدير 
 لهما مني كل الشكر والتقدير.  ،وفرا لي الوقت الكافي للمراجعة والتمحيص

فلهم   إداريةيلات  هفي كلية الحقوق لما قدموه لي من تس  الإدارييمكن أن أنسى الكادر    لاكما          
 مني جزيل الشكر. 

العلي القدير أن يتقبل جهدي المتواضع، وأن أعتذر من كل   من الله  أن أتمن   إلاولا يسعني          
   .الذين أغفلت ذكرهم سهواً، لهم مني أصدق عبارات الشكر والتقدير
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 مقدمة 
العام  النظام  تستهدف  التي  بتلك  العامة  الثقة  على  الواقعة  الجرائم  ترتبط 

، والنتائج الحاصلة، ، في العوامل المؤثرةفتتكامل معاً ويكمل بعضها البعض الآخر
مما يرتد   .المواطنين في كافة أنحاء البلاد  ى لد   وفي خلق جو من القلق والاضطراب

ال  إلى صداه   تسعى    رسميّةالمؤسسات  اللازم اتخاذ    إلىالتي  والمستطاعة   ةالتدابير 
 .1للحد من حالة استشراء الخطر، وإعادة السلام العام، وإقرار الأوضاع 

 
الجرائم خطورةجريم  تعدّ و  أكثر  التزوير من  العلاقات    ة  في  بين الكائنة  وأثراً 

يكون الوعاء المادي لهذه الالتزامات والأفعال مسطوراً في   أفراد المجتمع. وغالباً ما 
في   مكتوباً  أو  مخطوط    محرّرورقة  الوحيد    يعدّ أو  الحقوق   لإثباتالمصدر 

 والواجبات.  
 
ة التي يضعها تقوم العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد على أساس الثقة العام  و 

والتي تعتبر في الوقت   ني ةذات الأهمية القانو   اترّر المحالأفراد في بعض الأشياء أو  
 .2ذاته أدوات لا يمكن الاستغناء عنها في تسيير الحياة اليومية للأفراد 

 
بوصفها  الإنسان  يتزايد في حياة  أساسي  للكتابة من دور  ما صار  وبقدر 

الطبيعيّ  والحقائق،الوسيلة  الحقوق  لتقدير  التزوير في    فقد   ة   اترّر المحأصبح لجريمة 

 

المجلــد الثالــث عشــر، الجــرائم الواقعــة علــى الثقــة العامــة،  ، الموســوعة الجزائيــة،القاضــي فريــد الــزغي - 1
 .  5ص    ،1995بيروت،    -الثاني، دار صادر  الجزء

القادر قهوجي،   د.   -2 القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة    علي عبد  العقوبات،  قانون 
 وما بعدها.   5 ص  2002ـ ة، بيروتـمنشورات الحلي الحقوقي العامة وعلى الإنسان وعلى المال، 
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الخاصة الحق    . أهميتها  أن  طي  مسجّ   إذ  في  منه  أقوى  الورق  على  الصدور لًا  ات 
 . 1عن أن الحقيقة مسطورة في الأوراق ثقة باقية  فضلاً 

 
الأمر   كافةّ  ة في البلدان هذه الجريمة من أكثر الجرائم انتشاراً وعدديّ   تعدّ كما  

أدهش   الموضوع    المحصين الذي  بدراسات دقيقة حول  قاموا  تبين منها أن الذين 
النظر  نسبة عالية ومتضخمة، بقطع  الجزائي ذات  القضاء  أمام  العالقة  الدعاوى 

أو   الملاحقات الجزائية التي اقترنت بقرارات منع المحاكمة لدى قضاة التحقيقعن  
التعقّ  الم ـالن  ني ةبات، لمد إبطال  نسبة  زاد في  مما  الثبوت،  لعدم  البراءة  أو  ين زوّر زاع 

   .2فين الذين أفلتوا من قبضة العدالة لسبب أو لآخر والمحرّ  
  

 الإنسانعاصر وقد  ، ذاتهقدم التاريخ  اً التزوير قديم يعدّ  من الناحية التاريخية،
العشر   .، فأصبح من طباعههمنذ نشأت الوصايا  الموسوية في  الشريعة  تناولته  وقد 

  والبهتان.  زوّر عن الكذب وال  بالنهي
 

التزوير  على  تعاقب  جزائية  تشريعات  عدة  القديمة  روما  في  صدرت  وقد 
خاصة   بـومنها  المعروف  عام  conelia de falsis)  القانون  قبل    671( 

نواح    الذي  الميلاد عدة  الشرّ توسّ   ،وإجراءات  تضمن  تفسيرها ع  في  والقضاة   اح 
 .3الواقعيةوتطبيقها على الحالات  

 

فرج    -  1 والتزوير،  ،هليل  علواني المستشار  التزييف  الجامعية،  جرائم  المطبوعات  الإسكندرية    دار 
 . 137، ص 1993ـ

المرجــع الســابق، المجلــد الثالــث عشــر،  ، الموســوعة الجزائيــة،القاضــي فريــد الــزغي راجــع في ذلــك  - 2
 .11ص  

الزغي،  -  3 الجزائية  فريد  ص الموسوعة  الأول،  الجزء  عشر،  الثاني  المجلد  راجع كذلك  323،   .
  ترجمة لين صلاح مطر دراسة مقارنة،   موسوعة قانون العقوبات العام والخاص،،  غارو  العلامّة رينيه
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الكاذبة  نصّ التناول  فقد  وهكذا   الشهادة  ال  ،جرائم  تزييف   ،زوّر واليمين  و 

الواقعة    ،العملة والهباتعلى  والجرائم  وتشويهها بكتعيي  ؛الوصيات  وتحويرها  ها 
الناو  أن تحديد  والاسم. علماً  الصفة  للجريمة    عنصرتحال  واشتراط وقوع  المعنوي 

 .1الشرع الروماني   إلى ين عائدان ين أساسي  عنصر الضرر ك
 
شأنه في ذلك شأن قواعد   ،وقد قضى الحق الكنسي بتحري وتجري التزوير  

 .ني ةالجرما  القوانينوالشرائع المتعارف عليها ك  ،والأعراف  ،الحق الطبيعي
الشريعة   أن  الحر    الإسلاميةكما  شأن   زوّرمت  ذلك  في  شأنها  والكذب 

الأخرى السماوية  الأفراد يلما    ،الشرائع  بين  الثقة  زعزعة  من  عليه  نطوي 
 . ، والابتعاد عن القيم الأخلاقية الساميةوالجماعات

 
بدأ على لاحظ في التشريع الجزائي الفرنسي القدي، أن مجال التزوير  كما ي  

 اليمين من    كافة؛   فتناول الأشياء الممكن وقوع التحريف بها  ،دتعدّ واسع م  نطاق
الكاذبتين  والشهاد المقاييس   إلىة  وتحوير  العملات،  تزييف  وحتى  والافتراء  الذم 

 .2والمكاييل والبضائع الفاسدة 

 

العام الملك  ضد  والجنح  الثا الجنايات  الجزء  الخامس،  المجلد  الحقوقية،  الحلي  منشورات    عام   ،ني، 
 . 5-4ص

 .323المرجع السابق، ص  الموسوعة الجزائية، فريد الزغي،  - 1

موســوعة قــانون العقــوبات العــام والخــاص، دراســة مقارنــة، الجنــايات والجــنح  ،غــارو العلامّــة رينيــه - 2
، ، الموســــــوعة الجزائيــــــة، المرجـــــــع الســــــابق. كــــــذلك فريــــــد الــــــزغي5-4 ، ص2ضـــــد الملــــــك العــــــام ج 

حيــث كــان التزويــر يشــمل حســب  ،قد قبل به في القــانون الفرنســي القــدي  ذاتهإن التعميم    .323ص
" كل عمل يقــام بــه بغيــة إتــلاف أو تشــويه الحقيقــة وتشــويه وجههــا إضــرارا بشــخص مــا وبغيــة   المؤلفين

 ".  غشه
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من     جسيمة  حالات  تجريد  العلماء  بعض  حاول  انتقائها   التزويروقد  في 

فو   بين  فّ  للمعاقبة،  بدائية  بصورة  ولو  التفريق  في  وبين   ، رسميّةال  ات رّر المح تزوير  قوا 
ويتقلّ   الخاصة  اترّر المحتزوير   يضيق  المذكور  المجال  في  فأخذ  تدريجياً   إسقاطص 

 . حالات معينة منه
 

د شد  في عهد الثورة الفرنسية    6/10/1791/و  23/9  ومع صدور قانوني 
وتلك   ، على التفريق في التزوير بين الأشياء المتعلقة بالملك الخاص  الفرنسي   عالمشرّ 

بالمل الذي ثم    العام،   كالمرتبطة  والأختام  المخطوطات  في  التزوير  مفهوم  أصبح 
. حدده القانون الألماني، جريمة مستقلة في القانون الفرنسي في القرن الثامن عشر

وقد انتهى الأمر بتصنيف التزوير بأن يأخذ في القانون الحديث معن ضيقاً أكثر 
 .1فأكثر

 
فكرة القصد   ترتدّ لقصد الجرمي، فلا  فيما يخص التزوير، أما  ا  فيما يخصهذا  

كانت قديمة   وإن الجريمة  فإن فكرة الجريمة ذاتها،  إلىالعام والخاص( ) عموماً الجرمي 
موضوعي    إلا   ني ةالإنساقدم   أساس  على  تقوم  فاعلها كانت  مسؤولية  بحت أن 

، وقد ظل هذا المبدأ لإرادتهبة عليه دون ثمة اعتبار  بين فعله والنتيجة المترتّ   طيرب
ثم  ، سارياً حتى بعد نشوء فكرة الدولة وعلى مدى العصور الأولى للقانون الروماني

ر لها أن دّ  ما لبثت أن وجدت هذه الفكرة بذورها الأولى في عصوره المتأخرة، وق  
الرسوخ   الكنيسة تنعم بقسط من  فقهاء  يد  الذين نادوا باعتبار   ،والتأصيل على 

الجريمة دنس  من  الجاني  لتطهير  وسيلة  وسيلة    ،العقوبة  أن كانت  لانتقام لبعد 

 

دراســة مقارنــة، الجنــايات والجــنح  عة قــانون العقــوبات العــام والخــاص،موســو  ،غــارو العلامّــة رينيــه - 1
 .5-4، ص2ضد الملك العام ج  
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وتقدير مسؤوليته عنها   إحداثهافي    بإرادته  الفردي الغاشم، مما استوجب الاعتراف
لتلك   المصاحب  الفقهاء،  الإرادةحسب مقدار الخطيئة  أعلن  بالدافع   إيمانهم  ثم 

 .1اً في تكوين القصد الجرميعنصر 
 

 يطاليةالمدرسة الوضعية الإثم ما لبثت هذه الفكرة أن تألقت على يد فقهاء  
الخطورة  قياس  أحد  يستطيع  لا  الذي  الدافع  أساس  على  القصد  بنت  التي 

عنها  ، بدونه  الإجرامية يبحث  مسألة  الفاعل، في    وهي   ،وتكوينه  شخصية 
الجريمة  ،وظروفه ظاهر  في  يفضي    ،وليس  يحميها   إلىكفعل  بمصلحة  المساس 
 . القانون 
 

  تعريف جريمة التزوير:أولاً ـ  
الفرنسية  ،التزوير التسمية  عليه  تدل  الظواهر   ،(faux)   وكما  من  ظاهرة 

للكذب  الكذب   المباشرة  تقوم على تأكيد واقعة   والخداع، بل حالة متفرعة عن 
وسليمة  معينة وحقيقية  صحيحة  عكسها  ، بأنها  هو  بما  العلم  عدم   ، رغم  من 
 .2المتوفر لدى الشخص   الني ةوتتوافق مع سوء    ، على الواقع والمعروف  هاانطباق

 

 

تطبيقيــة، حسنين إبراهيم صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، دراسة تحليليــة  د.راجع في ذلك    -  1
محمــود نجيــب حســـني، النظريــة العامـــة  د.. وكـــذلك 33-32 ، ص1981القــاهرة،  -الطبعــة الأولى

ــة العربيـــة  ــدية، دار النهضـ ــرائم القصـ ــركن المعنـــوي في الجـ ــة للـ ــيلية مقارنـ ــة تأصـ ــائي، دراسـ ــد الجنـ  –للقصـ
 .14-6، ص  1978القاهرة،  

ــابق، المجلـــــد الثـــــاني عشـــــر، الجـــــزء الأول، ص - 2 كـــــان علـــــم   وإن. 321فريـــــد الـــــزغي، المرجـــــع الســـ
الأخــلاق ينهــى عــن الكــذب ويأنــف منــه إلا أنــه لا يمكنــه أن يلــزم المــواطنين بالصــدق والاســتقامة في  

 كل ما يفعلون ويكتبون ويقولون، لأن الكذب المجرد ليس جريمة لوحده وفق القاعدة العامة.
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التزوير   لجريمة  تعريفها  في  الجزائية  التشريعات  اختلفت  هذا وقد  ولكن 
" اختلافاً شكلياً في حين أنها متفقة على اعتبار التزوير  كونه    يعدوالاختلاف لا  
 .1ضرر بالآخرين" إلحاق تغييراً من شأنه أن يؤدي إلى    محر ر في تغيير الحقيقة 

عرّ  المثال  المشرّ فعلى سبيل  التزوير في  ف  اللبناني جريمة  المادة   اترّر المحع  في 
التي يثبتها صك أو   البيانات   الوقائع و  د للحقيقة فيتحريف متعم  "    ( بأنه453)

 . "  ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي  إحداثبدافع يشكل مستنداً    مخطوط
 

المشرّ  عرّ أما  فقد  السوري  الجريمع  هذه  )ف  المادة  في  بأنها  443ة  منه   )
الوقائع والبيانا  مفتعل للحقيقة تحريف  " يراد إثباتها بصك أو مخطوط   ت في  التي 

 .2يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي" 
بإحدى   محرّربأنها" تغيير الحقيقة بقصد الغش في    3فها بعض الفقهاء وقد عرّ 
  نها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً".الطرق التي بيّ 

 

-دار إحيــاء الــتراع العــريراجــع  جنــدي عبــد الملــك، الموســوعة الجنائيــة، الجــزء الثــاني، بــيروت،  - 1
ــرّ 361، ص1976 ــرّراتفي ) ف المشــــرع المصــــري جريمــــة التزويــــر. هــــذا ولم يعــ ا تــــرك ذلــــك وإن ــــ( المحــ

راجــــع  جنــــدي عبــــد الملــــك، الموســــوعة  .وكــــذلك الحــــال بالنســــبة للمشــــرع الفرنســــي ،للقضــــاء والفقــــه
 .361الجنائية، الجزء الثاني ، المرجع السابق، ص  

 22/6/1949/ تاريـــــخ 148قـــــانون العقـــــوبات الســـــوري الصـــــادر بالمرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم / - 2
أدرج المشرع السوري الجرائم الواقعة على الثقة العامة في الباب الخامس مــن الكتــاب الثــاني   ته.تعديلاو 

ــانون العقـــوبات بـــذات التســـمية كعنـــوان، ضـــمن المـــواد ذوات الأرقـــام  . وذلـــك في 461-443مـــن قـ
فصلين  الفصل الأول تناول جرائم تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسميّة والعمــلات المتداولــة والأســناد 

 التزويــــر العــــادي )للمحـــــرّرات( الماليــــة العامــــة، والطوابــــع وأوراق التمغـــــة. بينمــــا تنــــاول الفصــــل الثـــــاني
ة، واســــتعماله، وأنواعــــه ) جنــــائي، جنحــــي( ووصــــفه  تزويــــر كتــــاي، تزويــــر مخطوطــــات، محــــرّرات )رسميــــّ

ــال الهويـــة، واليمـــين  ــهادات الكاذبـــة، وانتحـ ــن التزويـــر بغـــير وســـائل، ويشـــمل الشـ ــة(، لتفريقـــه عـ خاصـ
 الزوّر، وانتحال الصفة، والتقارير الكاذبة، وغيرها.
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 ثلاثة هي    على أن لجريمة التزوير أركاناً تفقت أحكام المحاكم  اكما  

 . محرّرتغيير الحقيقة في  .1

 ترتب الضرر أو احتماله من جراء هذا التغيير.  .2

 .1القصد الجرمي  .3

 
 ـ إشكالية البحث   ثانياً 

 
من الجدير ذكره أن الفقهاء والباحثين الذين أجروا بحوثهم في القصد الجرمي 

، وإنا 2لم يتطرقوا في دراستهم إلى تخصيص بحثهم ليشمل القصد الجرمي في التزوير 
 

تغيــير للحقيقــة    "فهــا علــى أنهــا، أمــا "غــارو" فقــد عرّ المحــرّراتهــذا تعريــف غارســون للتزويــر في  - 3
 لإثباتــه ومــن شــأنه أن يســبب ضــرراً  المحــرّرعلــى شــيء ممــا أعــد هــذا  تغيــيراً واقعــاً  محــرّربقصــد الغــش في 

( 361، المرجــع الســـابق، ص الموســوعة الجنائيــة، الجــزء الثــانيراجــع  جنــدي عبــد الملــك،  . )للغــير "
ــانون العقــــوبات، القســــم الخــــاص، جــــرائم الاعتــــداء علــــى  وكــــذلك  د. علــــي عبــــد القــــادر قهــــوجي، قــ

د. محمــــود محمــــود  . 95ش صمالمرجــــع الســـابق، هــــا ،المصـــلحة العامــــة وعلــــى الإنســـان وعلــــى المــــال
جـــرائم الرشـــوة، اخـــتلاس المـــال العـــام، التزويـــر،  -القســـم الخـــاص –مصـــطفى، شـــرح قـــانون العقـــوبات 

 .136، ص1984  -الطبعة الثامنة، مطبعة جامعة القاهرة
دراسة مقارنة، الجنايات والجنح    عة قانون العقوبات العام والخاص، موسو   ،غارو   العلامّة رينيه  -  1

العام الملك  الخامس،ضد  المجلد  النقض    .81ص  –  2ج    ،  محكمة  حكم  الأحكام   هذه  ومن 
المصرية بأنه  " يلزم لوجود التزوير واعتباره ثلاثة أركان  الأول تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص  

آذار سنة    4)نقض  "  عليها في القانون، والثاني وجود القصد، والثالث احتمال حصول الضرر للغير
وحكمها بأن  " للتزوير ثلاثة أركان وهي  التحريف المادي، واحتمال  (،  25ص  9حقوق  1893

 (. 75عدد  13مج1913شباط  15)نقض   الضرر ، والقصد الجرمي" 

عدا المقال الذي أجراه الدكتور عوض محمد بعنوان القصد الجرمي في تزوير المحرّرات والذي    -  2
عام    2العدد    15جامعة الإسكندرية، المجلد    –نشر في مجلة الحقوق للبحوع القانونية والاقتصادية

1973 . 
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نقوم  أن  علينا  ثمم كان  المقصودة عموماً. ومن  الجرائم  الجرمي في  القصد  تناولت 
الجرمي الخاص  القصد  إلى  الانتقال  ثم  أولًا وأساساً  العام  الجرمي  القصد  بدراسة 

 والمتعلق بجريمة التزوير في المحرّرات ثانياً تطبيقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات. 
 

ظم لدور القصد الجرمي وإن من أهم مبررّات البحث برأينا هو الازدياد المتعا
الجرائم المادي في  بالجانب  تكتفي  تمعدْ  لم  الحديثة  العقابية  الأنظمة  أن  حيث   ،

في  دوراً كبيراً  للمجرم  الشخصي  للجانب  أصبح  وإنا  ونتيجة(،  )فعل  للجريمة 
درسنا  إذا  إلا  ذلك  يتأتى  ولا  ارتكابها.  إلى  المجرم  ودوافع  الجريمة  أسباب  معرفة 

ارتكاب جريمته   الحالة فيها على  يقدم  التي  اللحظة  والنفسية للمجرم في  الذهنية 
إليها دفعته  التي  الأسباب  وراء  عملياً  والوقوف  يقع  ما لا  يهم   إذ، وهذا  ما  أن 

المشرع هو كشف الجريمة واعتماد الخبرة الفنية للوصول إلى معرفة الفاعل بعيداً عن 
 .الدوافع الكامنة وراء اقتراف الجريمة

 
د تتحدّ   )دراسة الحالة النفسية والذهنية للجاني(  ونحن نرى أنه في ضوء ذلك

وبشكل جلي درجة الخطورة الإجرامية التي كان عليها الجاني وقت ارتكابه الجريمة 
الجريمة ودوافعها وبالتالي إيجاد  الذي يساعد بلا شك على معرفة أسباب  الأمر 
الغاية  أن  إذ  الجرائم.  تكرار هذه  لمنع  المناسبة  والعلاجية  الوقائية  والتدابير  الطرق 
وضبطها  وعلاقاته  تعاملاته  في  المجتمع  تنظيم  هي  جنائي  قانون  لكل  الأسمى 

 بالشكل الأمثل الذي يحمي الحقوق والمصالح المتبادلة. 
 

لم  والحقوقية والاجتماعية،  التاريخية  أهميته  رغم  التزوير  فإن  إضافة إلى ذلك 
الباحثين  يحظم بعناية واهتمام العلماء والمؤلفين الجزائيين، الأمر الذي أثار دهشة 

الموسوعات والإحصائيين أن  لدرجة  الضرورية،  الدراسية  المواد  توافر  لعدم   ،
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والمطولات القانونية قد أحاطت بجرائم التزوير على سبيل الذكر والعلم فقط دون 
 .1زيادة في التفصيل والتحليل 

 
كما أن تقنية الفعل الجرمي )التزوير( وطريقة تعقّبه تعدّ إشكالية وتحدّ  كبير 
للوقوف في وجه هذه الأنواع من الجرائم؛ فمن المعروف أن جرائم التزوير تتصف 
قناعة  على  يؤثرّ  مما  العادية،  البيّنة  بوسائل  تتصل  مما  أكثر  والعلم  والخبرة  بالفن 
القاضي الجزائي الناظر في الموضوع، إذ تفرض الخبرة رأيها على تقدير القاضي، 
وحقّه في التمحيص والاستنباط، لصعوبة التحقّق من فعل التزوير بالعين المجردة، 
للفكر  يسمح  لا  مما  التقليدي،  القرار  محلّه  ليحل  القضائي  الاجتهاد  فينعدم 

غوار الحقوقي الانطلاق في مجالات التحليل والتحصيل، فيحول أحياناً دون سبر أ 
 .2الشخصية الإنسانية المنحرفة عبر الأفعال المرتكبة 

 
 

 : البحث  أهمية ـ    ثالثاً 
 
 قائمة الجريمة تعدّ  لا دونه فمن،  الجريمة في الثاني  الركن المعنوي الركن  يعدّ   

 .المادي ركنها عناصر اكتملت لو حتى
 
القانوني  النموذج في المعيّن  الفعل هو ليس التشريع  في التجري  أساس إن  

 على إنسان  قبل  من إحداثه بإرادة الفعل هذا اتصال أيضا هو اوإن؛  فقط

 صفته للفعل تعطي التي هي الإرادة وهذه . القانون  دهيحدّ  الذي النحو

 

 . 7ص  ، الثانيعشر، الجزء  الثالثفريد الزغي، المرجع السابق، المجلد  - 1

 .8  -7ص  ، الثانيعشر، الجزء  الثالثفريد الزغي، المرجع السابق، المجلد  - 2
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 ني ةالإنسا الظواهر إلى هوتضمّ  الطبيعة حوادع من تخرجه أي ني ةالإنسا

 .1والاجتماعية 
 
في    يعدّ و  الفقري  العمود  بمثابة  الجرمي   أن   إذ؛  كله  الجزائيلقانون  االقصد 

الوقت ركن مادي، وركن معنوي   ركنين أساسيين  علىالجريمة تقوم   . والعناية في 
مطّ  بتزايد  متجهة  الجنائي  الفقه  في  السائد  للاتجاه  وطبقاً  الركن الحاضر  نحو  رد 

 والقصد الجنائي في صميم هذا الركن هو أهم ما فيه لسببين    ،المعنوي
 

 زالارتكاهو نقطة  (  أحياناً ، دافع  إرادة)علم،    القصد بعناصره  إن   الأول
بمعايير شخصية  ،الخير والشر فيه جوانب وبحث  ،الحقيقية في دراسة نفسية المجرم

 بجسامة المظهر المادي للفعل.   متأثرة غير 
 
ولا   ت عنالقصد  دراسة  ف ذكياً،  أو  غبياً  مهما كان  نفسه،  الجاني  بنفسية 
متوسطاً من طبقته، أو نأ  ، غيرهبنقيسه   توافر فيه جوهر   فإن  خذ مكانه شخصاً 
 ه لا يكون آثماً قاصداً. وهذا ما يبيّن فإنانتفى    وإنه يؤاخذ،  فإنوهو العلم  القصد  

المجرم نفسية  دراسة  في  الارتكاز  نقطة  هو  الجرمي  القصد  حقيقته و   أن  بحث 
 .2الذاتية

 

 

، ص 2007 -قســـم العـــام، منشـــورات جامعـــة دمشـــقعبـــود الســـراج، قـــانون العقـــوبات، ال د. - 1
331. 

ــالمراجــــع في ذلــــك   - 2 ــر ســ ــد المهــــيمن بكــ ــارن، د. عبــ ــانون المصــــري والمقــ ــد الجنــــائي في القــ ، القصــ
 .6، ص  1959أطروحة دكتوراه، 
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القانون فيها   أو   دافعاً وتبدو حقيقة الأمر جلية في الجرائم التي يستلزم 
فيكون لبواعث الشخص ودوافعه أثرها في   ،الإساءة أو الإضرار  ني ةك  ،غاية خبيثة

 .1كليةً   ةوقد يستتبع ذلك انتفاء المسؤولي ،انتفاء القصد 
 

صور     الثاني في  الأصل  هو  أن أن    إذ  ، الإثمالقصد  يمكن  لا  القانون 
من   إليه، وعالماً بما يؤدي  بحقيقة نشاطه  عبث بأوامره ونواهيه عالماً ين  يتغاضى عمّ 

بمادية الجريمة أو واقعها، ثم قارفها   وقد توفر لديه العلم   الشخص ن هذا  لأ نتائج.  
بقدر ما أفصح عن نزعة   ، بأحكام القانون   ، م اكتراثه عن قصد فقد دل على عد

العد ا أو  نفس  ناو لعصيان  لذلك  هالكامنة في  قسوة   فإن.  من  به  يلحق  القانون 
 .2الجزاء بقدر ما تستأهله خطورته النفسية

 
فيها مشكلة القصد الجرمي   إلا وتثور   جزائيةمن المعلوم أنه ما من دعوى  و 

مهمة  من  أساسي  جزء  فيه  فالبحث  بانتفائه،  للقطع  أو  توافره  من  للتحقق 
 .3بصدد كل حالة تعرض عليه   الجزائيالقاضي  
 

القانون  عليها  يعاقب  الجرائم  بعض  أن  الملاحظ  من  أنه  مقصودة    ،كما 
أم  مقصودة  كانت  منه    ، غير  أشد  القصد  حالة  في  عقابها  انتفى   إذاويجعل 

 الضرب والجرح والحريق. و   القتل  الأخير، كما هو الحال في جرائم
 

 

 .  7ص    لسابق،االمرجع   ،القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن  عبد المهيمن بكر سالم،  د.  - 1

 .  7ص   لسابق،االمرجع    لم،عبد المهيمن بكر سا  - 2
في  محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنــة للــركن المعنــوي د.  -  3

 .10، ص1974الجرائم العمدية، طبعة ثانية، سنة  
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الجرائم  هناك  و  عليها  بعض  القانون  يعاقب  القصد   إذا  إلالا  فيها  توافر 
ومثال هذه   ،عليه  يقع   الجاني سوى الخطأ فلا عقاب   إلى لم ينسب    فإذاالجرمي،  

 .1وهتك العرض والتزويرالجرائم السرقة  
 

انعكاس  فهو  الجرمي كبيرة،  للقصد  العلمية  الأهمية  أن  القول  يمكن  وأخيراً 
شاملة بكل   إحاطةولذلك تتطلب دراسته    ،نفسي لكل العناصر المادية للجريمة

بالأحكام   تتأثر  نظرية القصد الجرميأن  ، وكما نه فكرة الجريمة من عناصرما تتضمّ 
المادية للجريمة   العناصر  العناصر  فإن    كذلكالتي تخضع لها  بالقواعد   تتأثر  هذه 

 .2التي تحكم فكرة القصد الجرمي 
 

 منهجية البحث رابعاً ـ 
تقدم ضوء    في و    لأفكار   ما  العرض  في  التحليلي  المنهج  بحثنا  في  سنعمد 

بالجوانب  الإحاطة  بغية  وذلك  النقاط،  بعض  في  المقارنة  مع  ونقاطه  البحث 
 المختلفة لمشكلة البحث في القصد الجرمي للتزوير المرتكب من قبل موظف عام. 

 
 خامساً ـ خطة البحث 

 دراسة بحثنا وفقاً لما يلي    إلى سنعمد  
 مبحث تمهيدي: الموظف العام.

  القصد الجرمي العام  الأول: الفصل 

 

 محمــود نجيــب حســني، النظريــة العامــة للقصــد الجنــائي، دراســة تأصــيلية مقارنــة للــركن المعنــوي، د. - 1
 .11  ص  المرجع السابق،

 ،دراســة تأصــيلية مقارنــة للــركن المعنــوي، النظريــة العامــة للقصــد الجنــائي محمــود نجيــب حســني، د. - 2
 .12  ص  المرجع السابق،
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  المبحث الأول: العلــم بأركان الجريمــة
  ر ر المحالمبحث الثاني: إرادة إحداث التزوير في  

 القصد الجرمي الخاص  : الفصل الثاني
 القصد الجرمي الخاص   ماهيةالمبحث الأول: 
 ( زو رالمالمحر ر  استعمال    نيَّة)   الجرمية  النيَّة المبحث الثاني:  

 الخاتمة.
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 لأول ال ـــــــــــالفص
 في التزوير  القصد الجرمي العام 

 
وجوهر .  للجاني  يالذهني والنفس  الإجرامي  يتكون الركن المعنوي من النشاط

هو   النشاط  يرتكبه"  الإجرامية  الإرادة"هذا  الذي  بالفعل  الشخص  تربط  . التي 
كان جهازه   إذا  إلا مادي لا يرتكب جريمة    إجراميفالشخص الذي يقوم بنشاط  

بالنشاط   وكان هذا النشاط متصلاً   إجراميفي حالة نشاط    أيضاالعقلي والنفسي  
 .1عليه   اً المادي ومسيطر 

 
  عادة في صورتين  يالذهني والنفس   الإجرامي ظهر هذا النشاط   يو 

للجريمة   المادي  الركن   على جزء من  مسيطرة  فيها  الإرادةتكون     في الأولى
" فقط وهو السلوك، وغير مسيطرة على الجزء الآخر وهو النتيجة وهذا ما يسمى 

 وهذه الصورة تخرج عن نطاق بحثنا.   بالخطأ"
 

الثانيَّة الرك  إلى   متجهةفيها    الإرادةتكون     في  للجريمة   المادي  نـعناصر 
  " ي سمّى  ما  وهـذا  توجيهها  على  وقادرة  عليهـا  ومسيطرة  بالقصد بكاملها 

 وهو موضوع بحثنا.  2" الإجرامي
 

 

 .332ص   ، المرجع السابق،  عبود السراج، قانون العقوبات  د.راجع    - 1

محمـــــود نجيـــــب  د. .332المرجـــــع الســـــابق، ص  قـــــانون العقـــــوبات،عبـــــود الســـــراج،  د.راجـــــع   - 2
 .13، صالمرجع السابقحسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  
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أهميةً،  الثاني  يفوق  الأول  أن  نجد  والخطأ  الجرمي  القصد  بين  وبالمقارنة 
مقصودة،  غير  تكون  أن  والاستثناء  مقصودة،  تكون  أن  الجرائم  في    فالأصل 
عقاباً،  أشد  ذلك  جانب  إلى  وهي  عدداً  أكثر  المقصودة  الجرائم  ولذلك كانت 
وهذا منطقي؛ إذ أن الشارع يهتم بمجابهة أولئك الذين اتجهت إرادتهم إلى الثورة 
بل  القانون،  مخالفة  يريدوا  لم  الذين  أولئك  بمجابهة  يهتم  مما  أكثر  أحكامه  على 
اعتقدوا أنهم يخضعون لأحكامه، ولكن كان نصّيبهم من الحذر والاحتياط دون 
نظر كل  في  واضحة  المقصودة  الجريمة  فكرة  أن  عليه. كما  يكون  أن  ينبغي  ما 
شخص عادي، إذ أن مرتكبها قد أراد الخروج على القانون، على حين أن فكرة 
الوضوح، فلا يمسمعْ كل شخص  النصّيب من  الجريمة غير المقصودة ليس لها هذا 
عادي أن يفهم لماذا يعاقب القانون ممنْ لم يرد الاعتداء على الحق الذي يحميه، 
الجريمة  من  وضوحاً  أقل  المقصودة  غير  الجريمة  على  العقاب  تبرير  لذلك كان 
الحالات،  أغلب  في  المجتمع  على  خطر  قصداً  الحق  على  والاعتداء  المقصودة. 
أقل خطورة  المقصود  الاعتداء غير  لكن  والعقاب،  التجري  يناله  ألا  يندر  لذلك 
 لذلك لا يكون محلاً للتجري إلا في حالات تتضح فيها خطورته على نحو خاص. 

 
ــامف  عـــر  ي   ــي العـ ــد الجرمـ النشـــاط المـــادي    بإرادةعلـــى أنـــه العلـــم المقـــترن    القصـ

، وهـو القـدر الكـافي  المقصـودة  وهـو ركـن أساسـي في جميـع الجـرائم  ،1المكون للجريمة
  .في أغلبها

 
ويعرّف بعض الفقهاء )كالفقيه الفرنسـي غارسـون( القصـد الجرمـي العـام بأنـه  

 

 الســابق، الســابق المرجــعالقصد الجنائي في القانون المصري والمقــارن، عبد المهيمن بكر سالم،   د.  -  1
 .    171ص  
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". كمــا عر فــه الفقيــه الفرنســي    1إرادة إتمــام الفعــل مــع العلــم بأنــه  نــو  قــانو ً   "
ــدف   ــوب هـ ــة صـ ــا، أي إرادة موجهـ ــدف مـ ــل نحـــو هـ ــتي تميـ ــه  " الإرادة الـ ــارو بأنـ غـ

 معين ".
 

علـى وضـع تعريـف للقصـد الجرمـي أو  معظم التشريعات الجزائية  حرصت وقد 
خطـة المشـرع  ستخلص منها على سبيل التفسـير  تعلى الأقل تقرير قواعد يمكن أن  

  في شأن القصد الجرمي.
 

ــادة )وقــــــد عر   ــرع الســــــوري في المــــ ــه المشــــ ــه  187فــــ ةأي  )( بأنــــ ــ    إرادة    "(النيــــ
وهذا التعريـف هـو عـين التعريـف الـوارد في    ".فها القانون ارتكاب الجريمة على ما عرّ 

  .2( من قانون العقوبات اللبناني188) المادة
 

التخصـــيص    عنصـــره لابـــد أن يستشــف  فإنــأريــد تخصـــيص القصــد العـــام    وإذا
 

ترجمــة لــين صــلاح مطــر، المجلــد  موســوعة قــانون العقــوبات العــام والخــاص، العلامّــة رينيــه غــارو، - 1
. ي فهـــم 503ص  تنقيحـــه، اجتهـــادات وفقـــه ودراســـات،العاشـــر، شـــرح القـــانون الفرنســـي المعاصـــر و 

القصد الجرمي بطريقة عامــة كمــا يفهــم بطريقــة خاصــة، أي نســبة إلى كــل جريمــة، وبالتــالي فــإن القصــد 
الجرمــي بالمعــن العــام هــو إرادة خــرق القــانون وتحقيــق مــا يمنعــه القــانون أو الامتنــاع عمــا يفرضــه القــانون 

 الجزائي. أما القصد بالمعن الخاص فهو قصد ارتكاب هذه الجريمة أو تلك.
اً تحــدد العناصــر نصوص ــ" أن بعــض التشــريعات لا تتضــمن   محمــود نجيــب حســنييــرى الــدكتور  - 2

العامــة للقصــد الجرمــي أو تضــع تعريفــاً لــه، وإنــا تكتفــي بأن تــذكر في صــدد بعــض الجــرائم مــا إذا كــان 
ــد يلتـــزم المشـــرع الصـــمت في شـــأن صـــورة الـــركن  ــأ كـــاف  لقيامهـــا. وقـ ــد متطلبـــاً فيهـــا أم أن الخطـ القصـ
المعنــوي المتطلبــة لقيــام الجريمــة معتمــداً علــى أن طبيعــة الجريمــة كاشــفة في ذاتهــا عــن ذلــك أو مســوياً بــين 
صــورتي الــركن المعنــوي مــن حيــث صــلاحية كــل منهــا لقيــام الجريمــة، ومثــال التشــريعات الــتي تحــذو هــذا 

راجـــع في ذلـــك  د. محمـــود نجيـــب حســـني،  الحـــذو المشـــرع المصـــري والجزائـــري والفرنســـي والبلجيكـــي".
 .  21ص النظرية العامة للقصد الجنـائي، المرجع السابق،
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  المشـرع السـوري في المـادة  نـصّ أو مضمونه، كما هو الحال عندما   نصّ من صريح ال
الـتي    للحقيقة في الوقائع والبيـانات  مفتعلتحريف      "  على أن التزوير هو (443)

بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنـه ضـرر مـادي أو معنـوي   إثباتهايراد 
 . (أو اجتماعي

  حيـــث.  أثار تحديـــد عناصـــر القصـــد الجرمـــي خلافـــاً واســـعاً بـــين الفقهـــاء  وقـــد        
كــــان مــــن    وإن  .1الإرادة  بنظريــــة العلــــم ، وقائــــل بنظريــــة  انقســــم هــــؤلاء بــــين قائــــل  

 

ح - 1  هــذه النظريــة أنصــاريقــول  :نظريــة  العلــم -1النظريتين كمــا يلــي   عبود السراج الدكتور يوضّ 
هــذا  ولا تــدخل الإرادة في عناصــر علم بالوقــائع المكونــة للجريمــة وتوقــع للنتيجــة هو ميالجر أن القصد  

ين ناو الفعــل، أمــا النتيجــة فــلا ســيطرة لهــا عليهــا ، لأنهــا ثمــرة لق ــ إتيــان، لأن دورهــا يقتصــر علــى القصــد
ق كبير أهميــة علــى إرادة  القانون لا يعلّ   فإنوفضلاً عن ذلك  .طبيعية حتمية خارجة عن إرادة الإنسان

 .النتيجة لأن الجاني يسأل عن النتائج الحتمية لفعله حتى لو ثبت أنه لم يكن يريدها

فتها الإجراميــة ولــن الفعــل ص ــ ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العلــم بالوقــائع وبالنتيجــة هــو الــذي يعطــي إرادة
أقــدم علــى  إن جوهر هذا القصد هــو أن الجــاني .الإجرامي كرة القصدف إلىجديداً   تفيد إرادة النتيجة

 .ه الاعتداء على حق يحميه القانونالجرمية، وتوقع  على الرغم من علمه بالوقائعفعله  
ن تنطلـــق هـــذه النظريــة مـــن فكـــرة مؤداهـــا أن القصــد الإجرامـــي هـــو إرادة الفعـــل المكـــوّ   نظريــة الإرادة:

نــة للجريمــة وتوقــع النتيجــة فــلا يكفيــان لتــوافر القصــد، للجريمــة وإرادة النتيجــة، أمــا العلــم بالوقــائع المكوّ  
ا يجــب أن تضــاف إليهمــا إرادة هــذه الوقــائع وإرادة النتيجــة، فــالعلم حالــة نفســية ســاكنة مجــردة مــن  وإن

العلــم بوصــفه حالــة  فــإنم الأفعال لا الحالات النفسية المجردة. لــذلك الشارع يجرّ    و  ،كل صفة إجرامية
ــا  ــانون بهـ ــتم القـ ــاً ونشـــاطاً فهـــي الـــتي يهـ ــا الإرادة بوصـــفها اتجاهـ ــانون بهـــا، أمـ ــتم القـ ــتقرة لا يهـ ثابتـــة مسـ

اً جــوهرياً في القصــد عنصــر اعتبــار إرادة النتيجــة  فــإنمهــا إذا خالفــت أحكامــه، وفضــلاً عــن ذلــك ويجرّ 
الجزائــي، وذلــك علــى عكــس العلــم  نصّ ، يضع لهذا القصد حــدوداً معلومــة تفرضــها طبيعــة ال ــالإجرامي

الذي يجعل فكرة القصد واسعة جداً وتطبق على حالات لا يقبلها المنطق. والإرادة أيضاً تتفــاوت في 
عبــود  د.نظــر  أ قوتهــا حيــث تتجــه إلى النتيجــة، خلافــاً للعلــم، وهــذا يســهل التمييــز بــين أنــواع القصــد.

ــام،الســـراج ــانون العقـــوبات العـ ــاً   .338-337المرجـــع الســـابق، ص  ، شـــرح قـ جـــلال  د.راجـــع أيضـ
، 2003بـــيروت ـ  يـــة القصـــد، دراســـة مقارنـــة، منشـــورات الحلـــي الحقوقيـــة،تعدّ ثـــروت، نظريـــة الجريمـــة الم
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لكـل منهمـا  إن  ين همـا  العلـم والإرادة، فـعنصـر إلى  العـام  الجرمـي القصد  الممكن ردّ 
الـــتي يخضـــع لهـــا والـــتي تحـــدد    هدوره في بنـــاء القصـــد الجرمـــي، ولكـــل منهمـــا أحكامـــ

   .أهميته
 

حــديثنا عــن العلــم بأركــان الجريمــة لا بــد مــن أن نعــرج ولــو بقليــل مــن    إطــاروفي         
لمعرفــة نطــاق العلــم الــذي يجــب تــوافره لــدى  التفصــيل للأركــان الماديــة لجريمــة التزويــر  

ــا   ــديث عـــن ركنهـ ــل الحـ ــة قبـ ــة الماديـ ــر الجريمـ ــة عناصـ ــارع ومعرفـ ــاء القـ الفاعـــل، ولإغنـ
  المعنوي.

ثم      من  بأركان  العلم  الفصل هذا   في سنتناول ومن  المرتكبة  التزوير  جريمة 
الفعل في مبحث   المترتبة النتيجة وإرادة أول، مبحث في قبل موظف عام عن 
 ثان  وفقاً لما يلي  

   
 من قبل موظف عام.  ةجريمة التزوير المرتكب ركان العلم بأ  المبحث الأول     
 . عن الفعل  بةالمترتّ  النتيجة إرادة المبحث الثاني    

 

، المرجــع الســابق النظرية العامة للقصد الجنائي، محمود نجيب حسني، د.. 182-180الصفحات مـن 
 .41-27ص  
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 الأول المبحث
 لجريمةبأركان ا  العلم

 
أحد      هو  الجرميعنصر العلم  القصد  تحديد ي  على  تتركز  العلم  ودراسة   ،

القصد الجرمي متوافراً وتمييزها عن تلك   يعدّ أن يحيط بها حتى    يتعيّن الوقائع التي  
بها  والجهل  العلم  القانون  نظر  في  يستوي   لحقيقة التصور هوالعلم  ف.  1التي 

 ساعة الجاني يهاف  يكون  ني ة ذه حالة وهو.  الواقع يطابق  نحو على الشيء

 المعلومات من اللازم القدر الجاني امتلاك في الحالة هذه وتتمثل الجريمة ارتكاب

 .2نالقانو  دهيحدّ  الذي الوجه على الجريمة ن تكوّ   التي العناصر عن
 
 في الحقيقة بتغيير يقوم بأنه، والفعل بطبيعة عالماً  الجاني يكون  أن  فيجب    
قد بأن وذلك  الفعل  على تترتب التي النتيجة بطبيعة  يعلم أن  ويجب  ، محرّر ه 

 عالماً  يكون  أن يجب كما   ، اجتماعي أو أدي  أو مادي ضرر حدوع إلى يؤدي
 ،(اً عاماً موظف) بصفته عالماً  يكون  ن أو  ،الجريمة تكوين في تدخل التي بالظروف

 . 3العقوبة لتشديد  سبب الصفة هذه وإن 
 
 

 

 . 57ص   المرجع السابق، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  د.  - 1
الــركن  -الــركن المــادي -رعيمحمد زكي أبــو عــامر، قــانون العقــوبات، القســم العــام، الــركن الش ــ  د.  -  2

 .243، صالإسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية   -1986طبعة عام   -المعنوي

ص  المرجـــع الســـابق،القصـــد الجنـــائي في القـــانون المصـــري والمقـــارن، عبـــد المهـــيمن بكـــر ســـالم،  د. - 3
" العلـم هــو جــوهر القصــد الجرمــي وأساســه ". وهــو مــن   ويذكر الدكتور عبد المهيمن بكر أن  .197

       المؤيدين لنظرية العلم بخلاف الرأي السائد لدى معظم الفقهاء.
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   )أي العلم(  فيه ويشترط
 أو الفعل على إقدامه أثناء الجاني لدى أتتهيّ  أن  بمعن تاماً  يكون أن -1

 بأن  أو ستقع، ةالنتيج هذه بأن  الصحيحة الإحاطة دلائل الفعل عن الامتناع

 اليقين، العلم يتوفر لم فإن  .الوجود مستجمع  الجريمة لقيام اللازم الشرط هذا

 الحال هذه ففي،  ممكنة مجرد الإجرامية الواقعة أو النتيجة أن الجاني رتصوّ  اوإن

 .1ا حصوله  عدم من النتيجة حصول استواء شرط لديه يتوافر أن  بد  لا

 
 المكون الإجرامي للنشاط معاصراً  يكونن  أ العلم في يشترطكما   -2

 من كان  ظروف وتوالت  النشاط هذا على سابقاً  كان  فإذا الجريمة لمادية

 لو الأمر وكذلك . متوافراً  يكون  لا القصد  فإن  الفعل  أثناء الغلط توليد  شأنها

 فإن  بعد  فيما الواقع  حقيقة أدرك ثم  علم غير عن النشاط ارتكب الشخص أن 

 .  2الجرمي لنشاطل معاصراً  العلم  يكون  أن  المهم إذ .له أثر لا اللاحق العلم

 
العلم باعتباره أحد    إن       الجرميعنصر البحث في  القصد  الوقت   ،ي  هو في 

. ، وهي نظرية الجهل أو الغلطالجزائيذاته دراسة لنظرية من أهم نظريات القانون  
الارتباط وثيقاً    فانتفاء يتضح  وبذلك  الغلط،  أو  يعني الجهل  الصحيح  بين العلم 

شرطاً   يعدّ قلنا أن العلم بواقعة    فإذاالغلط،  قواعد القصد الجرمي ونظرية الجهل أو  
، كان معن ذلك أن الجهل أو الغلط في هذه الواقعة يؤدي لتوافر القصد الجرمي

 .3انتفاء القصد الجرمي   إلى

 

 .197ص    المرجع السابق،،  عبد المهيمن بكر سالم  د.  - 1

 .    197ص    المرجع السابق،د. عبد المهيمن بكر سالم،    - 2
 . 56 ص  المرجع السابق، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  د.  - 3
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 المطلب الأول 
 1الموظف العام العلم بصفة

 
يعــدّ الجــاني صــاحب الســلوك في كــل جريمــة وبغــيره لا يكــون لهــذا الســلوك أي     

 وجود.  
 
( مـــن قـــانون العقـــوبات الســـوري علـــى  445نـــصّ المشـــرع الســـوري في المـــادة )   

أثنــاء قيامــه    محــر رالموظف الذي يقــدم علــى تغيــير الحقيقــة في  ....  أنه   " يعاقب
الأمر الـذي يفهـم منـه بأن الوصـف في ذاتـه ـ والـذي يتـوفر لـدى   بأعمال وظيفته "

الجاني لحظة ارتكاب فعله ـ يمثّل سبباً لتشديد العقوبة، بحيث لو زالت هـذه الصـفة  
 لما أمكن تشديدها.

 
هــذه الأوصــاف والأوضــاع يلاحــظ أنهــا إمــا أن تكــون قانونيــة وإمــا أن تكــون     

ــوعها   ــدّ توافرهــــا في موضــ ــن أوصــــاف يعــ ــارة عــ ــالأولى عبــ ــة )طبيعيــــة(، فــ غــــير قانونيــ
 

من    الثانيةتعدّ صفة الموظف في جريمة تزوير المحررات الرسمية سبباً مشدداً للعقاب بدلالة الفقرة    -  1
السوري445)  المادة العقوبات  قانون  من  سبع    (  عن  العقوبة  تنقص  "لا  أنه   على  نصت  التي 

   سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها )الموظف( إلى أن يدعى تزويرها ". 

هو جزء أساسي في بنيان  أن الركن    إذوهو بذلك يختلف عن الركن المفترض أو العنصر المفترض،  
الجريمة،   تقوم  لا  وبدونه  "  أو  الجريمة  بأنه   الأصوليون  الفقهاء  عرفه  الشيء  كما  قوام  به  يكوّن  ما 

اعتبار   يمكن  لا  الوصف  هذا  أمام  ماهيته".  في  داخلاً  جزءاً  يعدّ  في    بحيث  الموظف  جريمة  صفة 
. راجع في  سبباً لتشديد العقوبة  وإناعنصراً من عناصر الجريمة  ركناً مفترضاً أو  التزوير في المحرر الرسمي  

السراج عبود  د.  الطبعة  ذلك   دمشق،  جامعة  منشورات  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  شرح   ،
   .146، ص 1999-1998التاسعة، 
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خــلاص لتطبيــق قاعــدة قانونيــة عليــه، بمعــن أنهــا صــفات وأوضــاع يرجــع في تحديــد  
معناهــا ومفهومهــا إلى القــانون الــذي يخضـــع لحكمــه، وذلــك لأن قــانون العقـــوبات  
قــد أحــال عليهــا، فصــفة الموظــف العــام ومــن في حكمــه تحــددها القــوانين الإداريــة،  
إلا أن الــنص في قــانون العقــوبات قــد يتضــمن أحيــاناً تحديــد المقصــود أو المفهــوم أو  

، كمــا هــو الحــال في قــانون  1المعــن للصــفة أو التكييــف أو الوضــع في مجالــه الخــاص
( منــه لبيــان المقصــود بالموظــف  340العقــوبات الســوري عنــدما وضــع نــص المــادة )

 .  2العام في باب الجرائم المخلة بالإدارة العامة
 
وإذا كــان القــانون يتطلــب لتشــديد العقوبــة في جريمــة مــا تــوفر صــفة معينــة في     

فإنــه  الجــاني، كــأن يكــون موظفــاً عامــاً، كمــا هــو الحــال في الجريمــة موضــوع البحــث،  
لا يمكــن القــول  يلــزم أن يتــوفر علــم الجــاني بصــفته هــذه فــإذا انتفــى هــذا العلــم  

ذلــك لأنــه لمــا كانــت هــذه الصــفة تمثــل ســبباً لتشــديد العقــاب    .3بتشــديد العقــا 
كان من المتعيّن للقول بالتشديد على الجـاني أن يكـون عالمـاً علمـاً فعليـاً وصـحيحاً  
بتــوافر هــذه الصــفة فيــه بمفهومهــا الصــحيح عنــد مقارفتــه لســلوكه الإرادي، ومــن ثم  

 

 . 166المرجع السابق، صمحمد زكي محمود، آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية،  د.  - 1
أما الأوصاف الطبيعية غير القانونية فهي تكييفات تستخلص كأثر لتطبيق فكرة طبيعية غير قانونية،  
كما هو الحال عند المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية التي من شانها أن تؤدي إلى الإسقاط، فمن  

 البديهي أن الجانية يجب أن تكون متصفة بأنها أنثى وهذا يخرج عن نطاق بحثنا.

باب الجرائم  في    متعريف الموظف العا  من قانون العقوبات السوري على  ( 340تنص المادة )  -  2
العامة السلك  بأنه  "    المخلة بالإدارة  القضائي وكل ضابط من ضباط    الإداريكل موظف في  أو 

  وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة  أو فرد من أفرادها  السلطة المدني ة أو العسكرية
." 

الركن    -الركن المادي  -رعي محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، الركن الش  د.   -  3
 . 249 ، المرجع السابق، ص المعنوي
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كــان جهــل الجــاني بــذلك أو اعتقــاده اعتقــاداً زائفــاً بعــدم تــوافر ذلــك الوصــف فيــه،  
وقــــد قــــرر المشــــرع الســــوري هــــذه القاعــــدة في المــــادة    .1مانعــــاً مــــن تشــــديد العقــــاب

 ( من قانون العقوبات.223)
 
كــذلك إذا اعتقــد المــتهم اعتقــاداً زائفــاً، بنــاءً علــى أســباب مقبولــة، بأن صــفته     

كموظــف عــام قــد زالــت عنــه بمجــرد الاســتقالة الــتي قــدمها، أو كــان يعتقــد أنــه قــد  
عــزل مــن وظيفتــه في حــين أن الواقــع غــير ذلــك، أو كــان يعتقــد أنــه لم يعــين بعــد في  
وظيفتــه في حــين أن قــرار تعيينــه قــد صــدر مــن غــير أن يعلــم بــه، أو إذا كــان يعتقــد  
اعتقــاداً زائفــاً أن العمــل المطلــوب منــه القيــام بــه خــارج عــن اختصــاص الوظيفــة الــتي  
ــة لأن   ــديد العقوبـ ــن تشـ ــابقة لا يمكـ ــة السـ ــع الأمثلـ ــي جميـ ــاً. ففـ ــاً تامـ ــغلها خروجـ يشـ

 .  2الموظف لم يكن على علم بصفته هذه لحظة ارتكابه الجريمة
  

قد تقع من قبل شـخص عـادي لـيس لـه    جريمة التزوير وتجدر الإشارة إلى أن     
  ء، وذلــك باســتثناعلــى فعلــه باعتبــاره جنحــةالفاعــل  فيعاقــب  ،  صــفة الموظــف العــام

حالــة التزويــر في ورقــة رسميــّة ففــي هــذه الحالــة يكــون للفعــل وصــف جنــائي أياً كــان  
   .الفاعل )موظفاً أم غير موظف(

 
ــد تواجــــدت  الموظــــف، وبحســــب رأينــــا،  لأن      ــة    وقــ ــائل اللازمــ ــه الوســ بــــين يديــ

لزامـاً أن    يكـون وبالتـالي  ،  لإعطاء الصفة والقـوة القانونيـ ة للمحـرّر الـذي يصـدر عنـه

 

إذا وقــع الغلــى علــى ( من قــانون العقــوبات علــى أنــه   " 223المشرع السوري في المادة ) نصّ   -  1
أحد الظروف المشددة لا يكــون المجــرم مســؤولاً عــن هــذا الظــرف وهــو بعكــ  ذلــ  يســتفيد مــن 

 ."  الظرف الذي كان يجهل وجوده
 .  45صالمرجع السابق،  محمد زكي محمود، آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية،    د.  - 2
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 .موقعه تصرّفه بحكم  د عقوبته بالقدر الذي يتناسب مع خطورةتشدّ 

 
للخدمــة العامـــة    حمايــة الثقـــة العامــة الـــتي يوليهــا الأفـــراد  إلىفالمشــرع يهـــدف     
 .1  ونزاهتها

 
ولكـــن مـــا هـــو مفهـــوم الموظـــف العـــامو هـــل هـــو الموظـــف كمـــا ورد تعريفـــه في      

( مــن قــانون  340القــانون الإداري، أم الموظــف العــام الــذي ورد تعريفــه في المــادة )
العقــوبات الســوريو وأيهمــا أولى بالتطبيــق علــى الجريمــة موضــوع البحــثو هــذا مــا  

 التاليين   الفرعينسنبحثه في 
 الإداري والجزائي(.بالمعن  ) الموظف العاممدلول   الفرع الأول    

 اختصاص الموظف العام. الفرع الثاني 
 

 الأول  الفر  
 لموظف العاممدلول ا

 
العام الموظف  مفهوم  واتساعاً، يختلف  ضيقاً  يحكم   وفقاً   ،  الذي  للقانون 

وعليه سنبحث فيما يلي   .أفعاله سواء أكان القانون الإداري، أم القانون الجزائي
و  الإداري  للقانون  وفقاً  العام  الموظف  لمدلول  الجزائوفقاً  أي لقانون  وبيان  ي، 

 منهما هو الأجدر بالتطبيق على جرائم التزوير المرتكبة من قبل موظف عام. 

 

 الإداري في المعنى    العام  الموظف أولاً:          

 

قــانون العقــوبات، القســم الخــاص، جــرائم الاعتــداء علــى المصــلحة  علــي عبــد القــادر قهــوجي، د. - 1
 وما بعدها.  22صالمرجع السابق،    العامة وعلى الإنسان وعلى المال،
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لم يرد في قانون الموظفين الأساسي السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم     

لعام  135/ بحث كيفية   1945/  في  اكتفى  بل  العام  للموظف  تعريف  أي 
 إحداع الوظائف العامة ضمن التنظيمات الأساسية لجهاز الدولة. 

 
العام في أحكام   ففي حين تصدى القضاء الإداري في سورية لتعريف الموظ    

/ والمصدّق عليه من 1963/ 4/4/ تاريخ  59عديدة أبرزها الحكم الصادر برقم /
قبل المحكمة الإدارية العليا حيث نصّ على أنه  " لكي يعتبر الفرد موظفاً عاماً 
تنظيمية ولها  العامة، لا بد أن تكون علاقته بالحكومة  الوظيفة  خاضعاً لأحكام 
أو  المباشر  بالطريق  الدولة  تديره  عام  مرفق  خدمة  في  والدوام  الاستقرار  صفة 
بالخضوع لإشرافها، وإن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة 

 ".  1مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العامة الآخرين
 
العاملين  نصّ كما      /   نظام  رقم  الدولة  في  تاريخ  50الأساسي   /6/12 /

مادته الأولى  2004 يعيّن على أن   في  العامل هو كل من   " دائمة في     بصورة 
 إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة". 

 
بالعمل      تقترن  الإداري  القانون  جهة  من  الموظف  صفة  أن  نجد  تقدم  مما 

 .2الدائم في ملاك الدولة 
 

زين العابدين بركات، مبادع القــانون الإداري،  د. العام راجع  فللتوسع في تحديد مدلول الموظ  -1
-360، الصــفحات مــن 1987ة عــام مطبعة الإســكان العســكرية، منشــورات جامعــة دمشــق، طبع ــ

365. 
 -طبعـــــة ثالثـــــة، مطـــــابع فـــــتى العـــــرب  واقعـــــة علـــــى الأشـــــخاص،ل، الجـــــرائم امحمـــــد الفاضـــــل د. - 2

 .354، ص    1965دمشق،
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 ثانياً: المدلول الجزائي للموظف العام    
 
المادة      في  السوري  المشرع  الباب 340)  نصّ  في  العقوبات  قانون  من   )

كل   على تعريف للموظف العام بأنه  "   العامة   الإدارةالواقعة على    بالجرائمالخاص  
أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدني ة أو   الإداريموظف في السلك  

أفرادها  العسكرية من  فرد  إدارة   أو  في  أو  الدولة  في  مستخدم  أو  عامل  وكل 
 ". عامة

 
بالنسبة لهذه المادة هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم  فالموظف     

لتسميته  ذلك  بعد  تأثير  ولا  عامة،  مصلحة  أو  عام  مرفق  أو  الدولة  خدمة  في 
أو عاملاً كل ما في الأمر أن يكون مكلفاً  أو مستخدماً  أو مؤقتاً  دائماً  موظفاً 

 .1بالمهمة التي يقوم بها بصورة رسميّة
 

هذا ما يتصل بتعريف الموظف بالنسبة للجرائم الواقعة على الإدارة العامة،     
البيّ نات  الرسمي فالمذكرة الإيضاحية لقانون  بتعريفه بالنسبة للمحرّر  أما ما يتصل 
قد أشارت إلى أن المقصود بالموظف العام هو  " كل شخص عيّنته الدولة ليقوم 
يعتبر  لا  مستمراً  عمله  يكن  لم  فإذا  الدوام،  صورة  على  أعمالها  من  عمل  بأداء 

 .2موظفاً عاماً بل شخصاً مكلفاً بخدمة عامة" 
 

 

 المجموعة الجزائية.  -2899القاعدة  -6/6/1968قرار نقض مؤرخ    - 1

راجـــــع في ذلـــــك  القاضـــــي عبـــــد الوهـــــاب بـــــدرة، جـــــرائم التزويـــــر في التشـــــريع الســـــوري، التزويـــــر  - 2
 .52-51دمشق، ص-بالكتابة، التزوير بالقول، التزوير بالكتابة، المطبعة الجديدة
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   " الفقهاء    بعض  عرّفه  سلطة كما  خ وّل  شخص  هو كل  العام  الموظف 
التعبير عن إرادة الدولة في مجال معين على وجه دائم أو مؤقت، بمقتضى القوانين 

أجر"  دون  عمله  أم كان  عمله  عن  أجراً  أتقاضى  سواء  المرعية،  ،  1والأنظمة 
وضباط  العقاري،  السجل  وأمناء  بالعدل،  والكاتب  المحاكم،  وكتّاب  كالقضاة 
الأحوال المدنية، والمحضرين، وموظفي الضابطة العدلية الذين خولهم القانون حق 

 .2تنظيم محاضر الضبط 
 
والموظفون العامُّون في سورية متنوعون  منهم الكتّاب بالعدل الذين يقومون    

في  ويدخل  المحاكم  ومنهم كتاب  وتنظيمها،  وتصديقها  والعقود  الأسناد  بكتابة 
وكذلك  الخصوم،  عن  الصادرة  واللوائح  والبيانات  المرافعات  تثبيت  وظائفهم 
ينـزل  القضائية...............الخ. كما  المذكرات  بتبليغ  يقومون  الذين  المحضرون 
أو  أو إمضاء  المصادقة على صحة سند  إليه  العام كل من فوض  الموظف  منـزلة 

 .3خاتم
 

ومن الملاحظ من خلال مقارنة مدلول الموظف العام الإداري مع المدلول     
الجزائي نرى أن المدلول الأخير أوسع نطاقاً من المدلول الإداري سيما وأن المشرع 
الجزائي قد قصد ذلك بغية توسيع دائرة الحماية القانوني ة للمراكز التي يسعى إلى 

 

القســم الخــاص، المؤسســة الجامعيــة للدراســات و النشــر ، د. علــي محمــد جعفــر، قــانون العقــوبات - 1
 .24، ص  2004والتوزيع، بيروت،  

ــات رزقد.  - 2 ــة، في المــــواد الله أنطــــاكي، أصــــول المحاكمــ ــق،  المدنيــــة والتجاريــ مطبعــــة جامعــــة دمشــ
 .472-471، ص  2004

ت  - 3 الســوري علــى أنــه  " ينـــزل منـــزلة المــوظفين العــامين  مــن قــانون العقــوبات (447) المــادة نصــّ
 .لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اله المصادقة على صحة سنـد أو إمضاء أو خاتم "
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 .1حمايتها
 

 الثاني  الفر    
 أنوا  الاختصاص

 
الثلاع إ    الفئات  ليشمل  يتسع  أن  يمكن  العام  الموظف  صفة  مدلول  ن 
  التالية

 الموظف  العام الحقيقي  -1

 الموظف  العام الحكمي  -2

 الموظف  العام  الفعلي  -3

في   اً معين  حين يكون فالموظف يكون عاماً بالمعن الدقيق في القانون الإداري     
مؤقتة أو  دائمة  عامة  عام  ،وظيفة  مرفق  خدمة  السلطات   ،في  أو  الدولة  تديره 

 ام. ني ة المرفق العأن تكون لتلك الوظيفة درجة في ميزا  علىو   ، العامة
هو الشخص الذي يعهد إليه بأداء عمل على وجه   الحقيقي   فالموظف العام   

بأداء  عمل عارض أو مؤقت لمدة معينة، وذلك بمقتضى   أو  ،الدوام والاستمرار
بالتعيين قانوناً   مختصة  سلطة  عن  صادر  قانوني صحيح  هذا   ن أ و   ،سند  يكون 

التنظيمي   الإطار سلطة عامة وداخلًا في    مل في خدمة مرفق عام إداري تديره الع
 .2ر له المقرّ 

ويستوي بعد ذلك أن يتقاضى الموظف راتباً أم مكافأة أم لا يتقاضى شيئاً    
 .من ذلك 

 

 .355، المرجع السابق، ص  واقعة على الأشخاصل، الجرائم امحمد الفاضل  د.  - 1
قــانون العقــوبات، القســم الخــاص، جــرائم الاعتــداء علــى المصــلحة علــي عبــد القــادر قهــوجي،  د. - 2

 .22ص  المرجع السابق،،  وعلى المال العامة وعلى الإنسان
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موظفاً     يكون  هذا  دائمةوعلى  بصفة  يعمل  من  عاماً  كل  مؤقتة في      أو 

التع إداري كمرفق  عام  مرفق  العام خدمة  والأمن  والصحة  والقضاء  في   ،ليم  أو 
المرفقية كالمؤسسات والمصالح العامة   أو في السلطات  ، المحلية كالبلدياتالسلطات  

 . المتمتعة بالشخصية الاعتبارية
 
 : الموظف  الحكمي   
الموظفين   نصّ     حكم  في  الأشخاص  من  أخرى  فئات  اعتبار  على  المشرع 

على   نصّ التي ت( من قانون العقوبات السوري  447)  المادة   نصّ العموميين وفق  
منـين "  هنأ ف ـ ـزل  من  السابقة كل  المواد  لتطبيق  العامين  الموظفين  إليه وّ  زلة  ض 

 ".  المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم 
 
والوكالة بالتوقيع     بالتفويض  الوكالة  إلى  الحال بالنسبة  فاختصاص كما هو   ،

الموظف العام بتحرير الورقة الرسميّة لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل 
يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، أو من طلبات الجهات 

 . 1الرسميّة الأخرى التي تستلزم ممارسة اختصاصه الوظيفي تحقيقاً لهذه الطلبات 
 
  الموظف الفعلي:       

 يكون الشخص موظفاً فعلياً في حالتين        

ر مشوباً بأي عيب يؤدي إذا لم يصدر قرار تعيينه أو إذا  صدر هذا القرا •
 لانه. إلى بط

 

. ) المحـــامي عـــزت عبـــد 536ص 19س 6/5/1968ق جلســـة 38لســـنة  615طعـــن رقـــم  - 1
 .(1994  -ار الكتب القانوني ة، مصرالقادر، جرائم التزوير في المحرّرات، د
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كما هو الحال إذا   عندما يتصدى أحد الأشخاص لإدارة الشؤون العامة. •
احتلال  حال  في  وذلك  المهمة  بهذه  القيام  عن  الشرعية  السلطات  عجزت  ما 
بسبب  الإقليم  من  بجزء  الاتصال  امتنع  أو  مثلاً،  الإقليم  من  جزءاً  العدو 
إلى  السابقتين  الحالتين  في  الفعلي  الموظف  ويخضع  الاضطرابات.  أو  الفيضانات 

جريمة الرشوة حماية للوضع الظاهر الذي يحمل على الاعتقاد بأنه معين   نصوص 
 .1من قبل السلطات المختصة للقيام بهذا العمل 

 
في عداد الموظف لا يدخل  الفعلي    وظفالملا بد من الإشارة هنا إلى أن  و   
 (.447-445  )  الذي يخضع لأحكام المواد  العام 

 
صفة     فيه  بيّنا  والذي  التزوير،  جريمة  في  العام  الموظف  مدلول  تحليل  بعد 

الموظف العام والتي تعدّ سبباً لتشديد العقوبة، ينبغي الانتقال لبيان عناصر الجريمة 
 التي يجب على الفاعل العلم بها.

 

 .27ص  المرجع السابق،،  قانون العقوبات، القسم الخاصعلي عبد القادر قهوجي،    د.  - 1
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 الثاني المطلب 
 بعناصر الركن المادي لجريمة التزوير العلم 

 
.  الواقع  يطابق نحو على الشيء حقيقة تصور هوأن العلم    ذكرنا سابقاً    

 في الحالة هذه وتتمثل الجريمة ارتكاب ساعة الجاني يهاف يكون  ني ةذه حالة وهو
 على الجريمة ن تكوّ   التي العناصر عن المعلومات من اللازم القدر الجاني امتلاك

الجرمي ن القانو  يحدده الذي الوجه الفعل  بطبيعة  عالماً  الجاني  يكون  أن  ينبغي   ،
 محتواها يجب أن يكون عالماً أن ف ورقة ويغيرّ  . فالموظف الذي يحرّ  1الذي يرتكبه

الورقة   حقيقة  في  التغيير  هذا  شأن  في  يشكّ  أن  من  تزوير  جريمة  يعاقب   محرّر ل 
 عليها القانون. 

 
قانو   يتعيّن و     أهمية  ذات  واقعة  بكل  العلم  يحيط  الجريمة  ني ةأن  تكوين   في 

فكل ما يتطلبه القانون لبناء أركان الجريمة   أية جريمة على حد سواء(  وذلك في )
 . 2أن يشمله علم الجاني  يتعيّن ولاستكمال كل ركن منها عناصره  

 
بإحدى الطرق المبينة    محرّر فالركن المادي لجريمة التزوير هو تغيير الحقيقة في     

 شترط لتوفر هذا الركن شروط ثلاثة تفي القانون. وبالتالي  
 النشاط الجرمي وهو فعل تغيير الحقيقة. •

 الواقع عليه فعل تغيير الحقيقة.   رّر المحمحل الجريمة وهو   •

 

 .339المرجع السابق، ص    قانون العقوبات العام،  عبود السراج،  د. -1
 . 59 ص  المرجع السابق، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  د.  - 2



- 33  - 

 

  

حصراً   ة الوسيلة التي ترتكب بها جريمة التزوير وهي الطرق المحدد  •
 .1( عقوبات سوري446المادة)  نصّ ب

بأ     الجاني  علم  في  مبدئياً  ينحصر  التزوير  جريمة  في  الجرمي  نه فالقصد 
وتغيير   .  الحقيقة(يغيّر ـه )بأن  يدرك   أن  ر ـ، بمعن آخ يرتكب الجريمة بجميع أركانها

ولا يكتفي القانون بذلك بل يجب   (،   محرّر ) ب على محل  نصالحقيقة ينبغي أن ي
عليها   المنصوص حدى الطرق  أي بإ )   القانون  نصّ محددة ب أن يقع التزوير بطريقة  

من شأن   وإن (.  سوريالعقوبات  من قانون ال(  446-445في المادتين )  قانوناً 
مادي أو أدي   رأن يترتب عليه ضر   ـ  استعمل  رّرالمحلو أن    ـ  هذا التغيير في الحقيقة

 .2أو اجتماعي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام 
بيان المقصود بكل من فعل تغيير الحقيقة، من    لابد لنا م  بناء على ما تقدّ     

اكتساب  الجريمة، وكذلك  ،  رسميّةالالصفة    رّر المح  وحالات  ترتكب بها  التي  الطرق 
التزوير  و  على  المترتبة  التزويرالنتيجة  فعل  على  المترتب  الفروع في    وذلك  الضرر 

 التالية 
 الفرع الأول  العلم بطبيعة النشاط الجرمي )تغيير الحقيقة(.     
 الفرع الثاني  العلم بكون محل الجريمة محرراً رسمياً.     
 الفرع الثالث  العلم بالطرق الحصرية التي ترتكب بها جريمة التزوير.    

 . الضرر للغير(إحداع  بالنتيجة الجرمية )الفرع الرابع  العلم       
 الفر  الأول 

 

الجــزء الثــاني، مكتبــة العلــم للجميــع، بــيروت، لبنــان،  عة الجنائية،الموسو ، جندي عبد الملك  راجع  -  1
ــام  راجـــع كـــذلك  .362، ص2004-2005 ــانون العقـــوبات العـ العلامّـــة رينيـــه غـــارو، موســـوعة قـ

 .88والخاص، المجلد الخامس، الجنايات والجنح ضد الملك العام، مرجع سابق، ص  
ة المحـــرّراتعبـــد الحكـــم فـــوده، جـــرائم التزويـــر في  د. - 2 دار  والعرفيـــة في ضـــوء الفقـــه والقـــانون، الرسميـــّ

 .39، ص  1997 ، الإسكندرية ـالفكر الجامعي
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 العلم بطبيعة النشاط الجرمي
 تغيير الحقيقة()

 
يرتكبه  إن    الذي  الفعل  الجاني بماهية  التي   يعدّ وخطورته،    علم  الوقائع  من 
ثبت علم   إذا  إلامتوافراً لديه    القصد الجرمي  يعدّ ه، وبالتالي لا  العلم بها لدي  يتعيّن 

لآثار التي يحتمل أن تنشأ عنه، وبا  ،هذا الفعلبماهية    ( وقت ارتكابه فعله)   الفاعل
فعله    فإذا الذي  ارتكب  الحق  على  فهو لا   القانون،  يحميهوهو جاهل خطورته 

ترتب على فعله اعتداء على هذا الحق،   حتى ولو،  يسأل كفاعل جريمة مقصودة 
 يتوافر لديهلا    بيانات كاذبة وهو يعتقد أنها بيانات صحيحة  محرّريثبت في    فمن

 .1توافره في جريمة التزوير  ينبغيالقصد الجرمي الذي  
التزويرو      جريمة  في    تنتفي  للحقيقة  تغيير  يحدع  لم  ما و .  رّرالمحإذا  لكن 

 درجتهوما هي  التغيير و هذا  المقصود بفعل تغيير الحقيقةو وما هو مدى  
 
 2مفهوم تغيير الحقيقة أولًا ـ      
هو الفعل الإجرامي الذي يقوم به التزوير، وتغيير الحقيقة يعني إبدالها بما     

مخالفاً   رّر المحتشويه أو تحوير الحقيقة بشكل يصبح معه المخطوط أو    ووه  يغايرها. 
  .3لها بصورة كلية أو جزئية

 

  -دمشق  ت، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة محمد الفاضل، المبادع العامة في قانون العقوبا  د.  -  1
 . 469، ص 1965

أحمــد أبــو الــروس، قــانون جــرائم التزييــف والتزويــر والرشــوة واخــتلاس المــال العــام مــن الوجهــة  د. - 2
ةالقانو  ةوالف نيـــ  ــ  ــلة الموســـوعة الجنائيـــة الحديثـــة، الكتـــاب الخـــامس ،نيـ ، المكتـــب الجـــامعي الحـــديث ،سلسـ

 .64  ، ص1997ـ  الإسكندرية  
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وبكنهه     ذاته  التزوير بحد  هو  النقض كما    .1فالتغيير  قرار لمحكمة  جاء في 
"السورية وهي       له  المكونة  عناصره  اجتماع  من  تزوير  في كل  بد  لا  تغيير أنه 
 ".   2ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه   الحقيقة 

 
 ضرورة التغيير في الحقيقة ثانياً ـ          
، والكذب المكتوب الذي يتحقق إن جوهر التزوير هو الكذ  المكتو     

، أو تلك التي كان من الواجب قانوناً محرّربه التزوير هو تغيير الحقيقة المثبتة في  
يجسّ   الذي  الحقيقة  تغيير  هو  التزوير  جوهر  أن  بمعن  فيه،  أو إثباتها  النشاط  د 

لأنه   ، السلوك الإجرامي. وعلى هذا الأساس لا تزوير حيث لا تغيير في الحقيقة
 .3لا جريمة بدون نشاط إجرامي 

 

علـــي محمـــد جعفـــر، شـــرح قـــانون العقـــوبات، القســـم الخـــاص، الرشـــوة، اخـــتلاس المـــال العـــام،  د. - 3
علــي عبــد  د.. راجــع أيضــاً 55 ، ص1984 ـ القــاهرة ،جامعة القاهرة  جرائم التزوير، الطبعة الثامنة،

 قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنســان  القادر قهوجي،
العلامّــة رينيــه غــارو، موســوعة قــانون العقــوبات  ومــا بعــدها. 113المرجــع الســابق، ص  ،وعلــى المــال

 .90ص   –العام والخاص، المجـلد الخامس، المرجـع السابق  

رينيه    -  1 والخاص  ، غارو  العلامّة  العام  العقوبات  قانون  الملك  الج  ، موسوعة  ضد  والجنح  نايات 
 . 88مرجع سابق ـ ص   العام، المجلد الخامس، الجزء الثاني،

، منشــــــور علــــــى الموقــــــع الســــــوري للاستشــــــارات 15/3/1976ت  363ق 499نقـــــض ج  - 2
  www.barasy.com  والدراسات القانونية

، 99 ، ص1991ـ ، القســم الخــاص، الــدار الجامعيــةد. محمــد زكــي أبــو عــامر، قــانون العقــوبات - 3
قــانون العقــوبات، القســم الخــاص، جــرائم الاعتــداء علــى  علــي عبــد القــادر قهــوجي، د.راجــع كــذلك 

د. محمــود محمــود مصــطفى،  .113 المرجــع الســابق، ص ،وعلــى المــال المصلحة العامة وعلــى الإنســان
. كمـــا أنـــه لا بـــد مـــن 137-136القســـم الخـــاص، المرجـــع الســـابق، ص  –شـــرح قـــانون العقـــوبات 

الإشارة إلى أن الصورية في العقود لا تعتبر جريمة تزوير لأنهــا تعــدّ اتفاقــاً بــين المتعاقــدين يتضــمن إخفــاء 
طبيعة العقد، فالفقهاء متفقون على أن الصورية لا تعدّ تزويراً على الرغم ممــا تحويــه مــن تغيــير للحقيقــة 
وما قد يترتب عليــه مــن ضــرر. والعلــة أن المتعاقــدين قــد تصــرفا في خــالص حقهمــا ومركزهمــا الشخصــي 

http://www.barasy.com/
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نت في وتطبيقاً لذلك لا تقوم جريمة التزوير إذا كانت الحقيقة هي التي دوّ    
 ن غير الحقيقة. أنه يدوّ  نها معتقداً بالخطأولو كان من دو  حتى   رّرالمح

 
الممرّ      جانب  من  تزوير  لا  عليه،  عن بناء  عاجزاً  مريضاً  يعاون  الذي  ض 

إثباتها   المريض في  يرغب  بيانات  إياها لإثبات  بيده ومحركاً  الكتابة وحده ممسكاً 
ها، ما دام ما أثبته يطابق ما اتجهت إليه إرادة المريض، لأن ئكإنشاء وصية أو إلغا

 .1تغيير الحقيقة في هذا الفرض لم يقع
 

 

ولم يتصــرفا في مــال الغــير أو حقوقــه، ولكــن الصــورية تعــدّ تزويــراً إذا تناولــت مركــز الغــير أو حقوقــه. أمــا 
بالنســبة لرقــرارات الفرديــة الــتي تصــدر مــن طــرف أو شــخص معــين، فــإن القاعــدة العامــة هــي أن هــذه 
الإقــرارات لا تعــدّ تزويــراً في محــرّر ســواء تضــمنتها محــرّرات عرفيــة أم رسميـّـة. والعلــة في ذلــك ترجــع إلى أن 
تغيــير الحقيقــة يحصــل في ورقــة هــي مــن صــنع مــن غــير  فيهــا فالكــذب الــذي تتضــمنه يتعلــق بمركــز المقــر 
شخصـــياً ولـــيس فيـــه اغتصـــاب لصـــفة أو حـــق لشـــخص آخـــر لأن الإقـــرارات الفرديـــة تخضـــع في كـــل 
الأحــوال لتمحــيص ومراجعــة مــن ك تــب لــه المحــرّر، وفي ذلــك الضــمانة الكافيــة للمحافظــة علــى حقوقــه 
فإذا قص ر صاحب الشأن في تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة التقصير، لأن القــانون لا يحمــي ســوى 

 الشخص اليقظ الحريص على حقوقه.  
الرسميّة فإن تغيير الحقيقة في    ت هذه القاعدة مطلقة فيما يتعلق بالمحرّرات العرفية. أما بالنسبة للمحرّرا

بعضها يعدّ تزويراً فيما لو انطوى الإقرار الفردي على نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر  
قبل   من  وليس  محرّر رسمي  عادي في  من شخص  تقع  الأفعال  هذه  أن  إلا  الحقيقة.  على خلاف 

القسم الخاص، المرجع   –موظف عام. مثال ذلك  د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات  
المجلد    139السابق، ص   والخاص،  العام  العقوبات  قانون  موسوعة  غارو  رينيه  العلّامة  يليها.  وما 

 وما يليها.   115الخامس، المرجع السابق، ص  

ــانون العقـــوبات، القســـم الخـــاص، جـــرائم الاعتـــداء علـــى  علـــي عبـــد القـــادر قهـــوجي، د.راجـــع  - 1 قـ
 محمــد زكــي أبــو عــامر، د.، 114ص المرجــع الســابق،  ،وعلــى المــال المصــلحة العامــة وعلــى الإنســان

 .99، ص المرجع السابق  ،، القسم الخاصقانون العقوبات
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قررّ     المعن  هذا  أنهوفي  المصرية  النقض  محكمة  "ت  الإسناد    انتفى  إذا 
في   وإذا كان  رّرالمحالكاذب  التزوير،  بوقوع  القول  يصح  لم  وكان   رّر المح ،  عرفياً 

 .1"اً عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانهمضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه، معبرّ 
 
هو مرتكب لجريمة مقصودة  إن    التزوير  يعلم مرتكب جريمة  أن  ، يجب 

مج التي  رَّ بأنه يأتي فعلاً  بالشروط  يعلم بأنه   نص  ماً  أن  بد  القانون، فلا  عليها 
في   الحقيقة  التي    بإحدى   محر ر يغير  ومن   نص  الطرق  التزوير،  مواد  في  عليها 

، أنه ، لا يقبل منه قوله دفاعاً عن نفسهبيده  زو رأن الذي يكتب الالمسلم به  
يكن  استخدمها قد    لم  التي  الطريقة  أن  القانون،    نص  يعلم  مثل هذا و عليها 
يجب أن يثبت علمه   إنا  ه.، لا عبرة به ولا ثمرة في جهلًا بالقانون  يعد  القول  

غيّر  قد  فعل  بما  الحقيقةبأنه  المسؤولية    وإلا   ،   عنه  على   إذاسقطت  الدليل  قام 
بهذا   أ    رّر المح ، كمثل  التغييرجهله  خدعه،   مليم الذي  شخص  من  على كاتب 

الذي يدوّ وأملاه باطلاً لا حقاً  المتعاقدين كما صدر عنهما،   إقرارن  ، فالموظف 
عقاب لأنه قد انتفى علمه   ، لا مسؤولية عليه ولا زوّر دون أن يدرك ما فيه من ال

 .2الجريمة، وهو وجوب علمه بأنه يغير الحقيقة   أركان من   بركن

 

، ورد في  1133 ، ص223رقــم  20أحكــام الــنقض س  1969 أكتــوبر، 20نقــض مصــري  - 1
قـــانون العقـــوبات، القســـم الخـــاص، جـــرائم الاعتـــداء علـــى  علـــي عبـــد القـــادر قهـــوجي،كتـــاب الـــدكتور 

 .114صالمرجع السابق،    ،وعلى المال  المصلحة العامة وعلى الإنسان

محمــود إبــراهيم إسماعيــل  شــرح قــانون العقــوبات المصــري في جــرائم الاعتــداء علــى الأشــخاص  د. - 2
 .282ص  مطبعة الاعتماد بمصر،    ،1948ني ةـ  الطبعة الثا  مكتبة الأنجلو المصرية،  وجرائم التزوير،
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المصرية     النقض  قرار لمحكمة  المأذون   ومما جاء في  تزويراً  يرتكب  أنه  " لا 
في حين أنه توافر أحدهما   ، الزوجة  إقرار الزواج بناء على    موانع ت انتفاء  الذي يثب

 .1"   فعلاً متى كان يجهل المانع حقيقة
أن       نجد  المتقدم  المثال  الحقيقة   المأذونففي  التزوير   يجهل  لجريمة  قيام  فلا 

في   يثبت  الذي  فالموظف  المعنوي،  ركنها  أصحاب   محرّرلتخلف  عليه  يمليه  ما 
من مخالفة للحقيقة ينتفي   من بيانات كاذبة وهو جاهل لما تتضمنه أقوالهم  الشأن 

  .2لديه القصد الجرمي 
 
الفعلي      العلم  هو  الجرمي  القصد  لتحقق  توافره  يجب  الذي  والعلم 

في تحري   أو تقصيره   إهماله   إلىيرجع    ثبت أن جهل الجاني بالحقيقة   فإذا،  بالحقيقة
التثبت من صحة ال مهما بلغت درجة   لإثباتها   رّر المحبيانات التي أعد   الحقيقة أو 

، لأن ذلك ينفي القصد الجرمي   فإن أو التقصير، حتى ولو كان جسيماً،    الإهمال
تحري الحقيقة لا يقوم مقام العلم الفعلي في تحقيق القصد أو التقصير في    الإهمال
 .الجرمي
 
بأنهفقد  لذلك  وتطبيقاً     "قضي  ا     علم  يكن  لم  بالحقيقة إذا  ثابتاً   لمتهم 

لا يتحقق به الركن المعنوي،   في تحريها مهما كانت درجته  إهمالهمجرد    فإن بالفعل،  
حكم   معيباً  يعرف   الإدانةويكون  أن  المتهم  واجب  من  أن  على  يؤسس  الذي 

 

ة جـــــ  1942أول يونيــــه  نقــــض مصــــري، - 1 ؛ 671ص  416رقــــم  5مجموعــــة القواعــــد القانونيــــ 
  ، راجـــع في هــذه الأحكــام773ص  817رقــم  7مجموعــة القواعــد جـــ  1949شــباط  21نقــض 

قــانون العقــوبات، القســم الخــاص، جــرائم الاعتــداء علــى المصــلحة العامــة   علي عبد القادر قهوجي،  د.
 .  152، ص  المرجع السابق  ،وعلى المال وعلى الإنسان

 .152، ص علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق  د.  - 2
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 الإمكانأو أنه كان في    فيفترض أنه عالم بها  أن يعرفها  الحقيقة أو أنه كان بوسعه 
 .1"   تجنب ذكر ما ينافي الحقيقة

 
بتغيير الحقيقة،  على المحكمة أن تثبت العلم الفعلي للمتهم   "كما قضي بأنه  

لا يطابق الواقع   رّرالمحته في   أن المتهم كان يعلم أن ما أثبكان قضاؤها لم يبيّن   فإذا
قصّ فإن قد  يكون  قاصر ه  يجعله  مما  العقاب  لتوقيع  ضروري  ركن  إثبات  في  ر 

 .2"البيان 
 
نه لا تزوير بدون تغيير الحقيقة، ولا تزوير إلا إذا تم بأ : لص إلى القولن     

القانو  الحقيقة  عادة النسبية  نيَّة تغيير  يفرق  إذ  المطلقة   ،  الواقعية  الحقيقة  بين 
المتفقة مع صحيح القانون(، فلا )  النسبية  ني ةالمطابقة للواقع تماماً( والحقيقة القانو )

القانو  الحقيقة  على  التغيير  وقع  إذا  إلا  التزوير  جريمة  المطابقة   ني ةتقوم  النسبية 
الواقعية الحقيقة  مع  تتعارض  ولو كانت  حتى  يعبّر   .3للقانون  إرادة فما  عن   

 رّر ل الحقيقة القانونية النسبية، إذ يجب أن يكون مضمون المحأصحاب الشأن يمثّ 
 عن هذه الإرادة أي يجب اً عن هذه الإرادة، أو يجب أن يثبت فيه ما يعبّر معبرّ 

 أن يكون مطابقاً لتلك الإرادة. 
 

 

، تمييز لبنــاني قــرار 631ص  365رقم  5جـ ني ةمجموعة القواعد القانو  1943 آذار  23نقض    -  1
بنــــد  843موســــوعة الاجتهــــادات الجزائيــــة للــــدكتور سمــــير عاليــــة ص   26/5/1966تاريــــخ  312
843. 

ةمجموعــــة القواعــــد القانو  1934يونيــــه  4نقــــض  - 2  21، نقــــض 348ص  262رقــــم  3جـــــ  نيــــ 
 والذي سبق الإشارة إليه.  1949  شباط

ــاهرة،  د. - 3 ــة، القـــ ــم الخـــــاص، دار النهضـــ ــانون العقـــــوبات، القســـ ــرح قـــ محمـــــود نجيـــــب حســـــني، شـــ
 .219  ص  ،1988
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ر وثيقة ميلاد أو شهادة دراسية يرتكب جريمة تزوير من يحرّ وتطبيقاً لذلك    
اً إلى الموظف زوّر أو وثيقة زواج ويضمّنها بيانات مطابقة للحقيقة ولكنه ينسبها  

أختام  ويضع  الموظف  إمضاء  فيقلّد  عنها،  تصدر  التي  السلطة  والى  المختص 
 .1السلطة المختصة 

 الثاني الفر  
 رسمياً  اً محر ر العلم بكون محل الجريمة 

 
تقع   ينصب عليه سلوك الجاني )موضوع مادي   لكل جريمة من محل   لا بدّ   

الموضوع القانوني للجريمة وهو الحق أو المصلحة التي ل هذا المحل  حيث يمثّ   (عليه
 يحميها القانون. 

 
، المشر  جدارته بالحماية الجنائيةر  هي حماية حق قدَّ   الجزائي  نص  ة العل  ف  

م التي تجرّ   النصوصة  اية الحق في الحياة، وعلّ هي حمم القتل  التي تجرّ   النصوصة  علّ و 
 .الضرب أو الجرح هي حماية الحق في سلامة الجسم

 
هي حماية حق   وإساءة الائتمانالسرقة والاحتيال  التي تجرم    النصوص ة  وعلّ   
وعلة  2الملكية في   النصوص،  للأفراد  العامة  الثقة  حماية  هي  التزوير  تجرم  التي 

الدولة  اترّر المح تصدرها  الدولة   ، التي  بين  أو  الأفراد  بين  المعاملات  تنظم  والتي 
 والأفراد. 
 

 

قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة    علي عبد القادر قهوجي، د.    -  1
 . 115ص المرجع السابق،  ، وعلى المال  العامة وعلى الإنسان

 . 62 ص  المرجع السابق، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  د.  - 2
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معناه   في  الجرمي  هو    والقصد  الذي   إرادةالأساسي  الحق  على  الاعتداء 
  ني ةالعلم بهذا الحق. والحق باعتباره فكرة قانو   الإرادة، وتفترض هذه  يحميه القانون 

يتصّ  يلا  محل  دون  عليهنصّ ور  الحالات، ب  أغلب  مادي في  المحل كيان  ولهذا   ،
القانون، ويفترض  عليها  يعاقب  التي  النتيجة  تتحقق  الجاني وفيه  يقع فعل  وعليه 

بتوافر هذا المحل واستكماله الشروط التي تجعله صالحاً   القصد الجرمي علم الجاني
حين يأتي الفعل الذي   -انتفت لديهجهل الجاني ذلك    فإذالأن يتعلق الحق به،  

 .1تفى لديه القصد الجرمي ناو الاعتداء على الحق    إرادة   -ب على هذا المحلنصّ ي
  
التزوير     جريمة  لهو    فمحل  المادي  الثقة   فيه  تمثلت   الذي  محرّر لالكيان 
التزوير أن يقع فعل تغيير   فإن وعلى هذا الأساس    . العامة البدء في جريمة  شرط 

في   من  محرّرالحقيقة  مستفاد  وهذا  ال  (443)المادة    نصّ ،  قانون  عقوبات من 
التزوير في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك   سوري والتي تشير إلى حصولال

 أو مخطوط يشكل مستنداً.
 
انتفى التزوير تبعاً. وعلى هذا الأساس لا يقوم التزوير إذا    رّرالمحفإذا انتفى      

بدون كتابة.   فعل  أو  قول  في  الحقيقة  تغيير  جريمة   وإنكان  به  تقوم  أن  جاز 
 .2إذا توافرت أركانها   زوّر الاحتيال أو الشهادة ال 

 
   

   ر رالمحتعريف  ـ   أولاً        

 

 . 63 ص  المرجع السابق، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  د.  - 1
 محمــد زكــي أبــو عــامر، د.،  366جنــدي عبــد الملــك، الموســوعة الجنائيــة، المرجــع الســابق، ص - 2

 .93المرجع السابق، ص   ،، القسم الخاصقانون العقوبات
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هو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معن متكاملًا   : بأنه  ر ر عر ف المحي    
 .1لمجموعة من المعاني والأفكار الصادرة عن شخص أو أشخاص معينيْن 

ويتضمن   ، درهـكل مكتوب يفصح عن مص"    بأنهالفقهاء  فه بعض  كما عر    
 . 2"ج بها إما لتقرير حق وإما لإثباتهـات تصلح لأن يحتـوقائع أو بيان

 
في      يشترط  الكتابة  رّرالمحولا  شكل  فيه  فيكفي  معين  ويقصد   .3شكل 

بالكتابة العبارات الخطية أو العلامات أو الرموز التي تصلح لسرد واقعة أو للتعبير 

 

ــع الســـابق، ص د. - 1 ــامر، المرجـ ــو عـ ــي أبـ ــد زكـ ــرح قـــانون  .93محمـ ــود مصـــطفى، شـ ــود محمـ د. محمـ
. جـــر م المشـــرّ ع الســـوري الكـــذب في حـــالات 147القســـم الخـــاص، المرجـــع الســـابق، ص –العقـــوبات 

-392معينــة، فعــدّ الكــذب جريمــة يعاقــب مرتكبهــا كمــا في جريمــة اخــتلاق الجــرائم والافــتراء ) المــواد 
مــن قــانون العقــوبات  296-395مــن قــانون العقــوبات الســوري(، والهويــة الكاذبــة )المــادتان  294

تقريــــر الكــــاذب مــــن قــــانون العقـــوبات الســــوري(، وال 401-397المـــواد الــــزوّر )الســـوري(، وشــــهادة 
 405من قانون العقــوبات الســوري(، واليمــين الكاذبــة ) المــادة   404-402المواد  والترجمة الكاذبة )

من قــانون العقــوبات  461-427من قانون العقوبات السوري(، والجرائم المخلة بالثقة العامة )المواد 
السوري(. راجـع في ذلك  د. منال المنجد، د. صفاء أوتاني، قانون العقوبات الخاص، الجــرائم الواقعــة 

-2006علـــى الإدارة العامــــة ـ الجــــرائم الواقعـــة علــــى الثقــــة العامــــة، منشـــورات جامعــــة دمشــــق، عــــام 
 .97، ص  2007

العلامّــة رينيــه غــارو، موســوعة قــانون العقــوبات العــام والخــاص، المجلــد الخــامس، المرجــع الســابق،  - 2
 .101-98الصفحات  

الأقـــوال الكاذبــة مهمـــا حــاول صـــاحبها إلباســها ثـــوب الحقيقــة ومهمـــا  لا بــد مـــن التنويــه إلى أن  - 3
كــان يمكــن أن يــنجم   وإنجريمــة تزويــر معاقبــاً عليهــا،  تعــدّ كانــت النتــائج الضــارة الــتي تــنجم عنهــا لا 

 .99 علي عبــد القــادر قهــوجي، المرجــع الســابق، ص د.راجع  .أو الاحتيال زوّرعنها جريمة شهادة ال
ــر ــع الســــابق، ص د. وانظــ ــروس، المرجــ ــو الــ ــد أبــ ــرح قــــانون  د.. 62 أحمــ ــود مصــــطفى، شــ ــود محمــ محمــ

 .147المرجع السابق، ص    القسم الخاص،  –العقوبات  
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ادات الكهرباء أو المياه كتابة ولا تصلح محلًا لجريمة التزوير عدّ   تعدّ عن إرادة، فلا  
 .1تنااو سطولا الأ ني ةلا تصلح النقود المعد كذلك   أو الغاز، و

لـى  لا بد أن يرد تغيـير الحقيقـة علـى كتابـة، أمـا إذا لم يقـع ع وكما سبق القول        
   .2تزويراً   يعدّ كتابة فلا  

 
أو   رّرالمحأما بالنسبة لمضمون     البيانات التي تشكل مستنداً  فهو الوقائع أو 

الذي يصلح للتمسك والاحتجاج به من قبل من صدر و   ،هو التعبير عن الإرادة
يصدق  توقيع لا  غير  تحتوي  لا  التي  فالورقة  الغير،  قبل  من  أو  التعبير  هذا  عنه 

 

ــانون العقـــوبات، القســـم الخـــاص، جـــرائم الاعتـــداء علـــى  علـــي عبـــد القـــادر قهـــوجي، د.راجـــع  - 1 قـ
 أحمــد أبــو الــروس، د. وانظــر، 99 المرجــع الســابق، ص ،وعلــى المــال المصــلحة العامــة وعلــى الإنســان

 المرجــع الســابق، ص نيــ ة،والف نيــ ةجرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهــة القانو 
القســــم الخــــاص، المرجــــع الســــابق، ص  –د. محمــــود محمــــود مصــــطفى، شــــرح قــــانون العقــــوبات  .62

147. 

كالهوية الشخصية وإخراج القيد وجواز    المحرّرات؛الصورة الشمسية التي تلصق على بعض  مثالها    -  2
تغيير   فإن  السفر، الصورة    يعدّ لا    المحرّراتفي هذه  ها  مجرد  من    وإنتزويراً، لأن  كانت تشكل جزءاً 
  ،علي محمد جعفر، المرجع السابق  د.  انظر  إلا أنها لا يصدق عليها وصف الكتابة.  المحرّراتهذه  

. وفي ذلك اجتهاد لمحكمة النقض  29  ابق، صـع السـعبد الحكم فودة، المرج  د. . وكذلك  60  ص
أنه  اعتبرت  بوضع صورة شمسية مكان    أن   لا يصح  "   المصرية، حيث  الذي يحصل  التغيير  يقاس 

با واردة  علامة  في  يحصل  الذي  بالتغيير  جلسة    و أ  لمحرّر أخرى  مصري،  نقض  رقم...."  في 
عبد الحكم فودة، المرجع السابق،    ، ورد في كتاب الدكتور 1بند  335ص    1، جـ15/1/1934
الصورة  .   29  ص مكان  صورة  استبدال  حال  في  واقعاً  يعدّ  التزوير  أن  إلى  الإشارة  تجد  أنه  إلا 

الأصلية إذا كانت هذه الأخيرة ممهورة بخاتم الجهة المصدرة أو موقعّاً عليها من قبل الموظف المختص،  
د.   المنجد،  منال  د.  راجع    التزوير،  عليه  يرد  أن  يعدّ جزء مكتوب يصلح  التوقيع  أو  الخاتم  لأن 
الثقة   الواقعة على  العامةـ الجرائم  الإدارة  الواقعة على  العقوبات الخاص، الجرائم  قانون  صفاء أوتاني، 

قانون العقوبات، القسم الخاص،    علي عبد القادر قهوجي،. د.  149العامة، المرجع السابق، ص  
 . 120-100ص  المرجع السابق،  ، وعلى المال جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان
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، كذلك أية ورقة أخرى خالية من كل صورة أو خاتم أو اسم رّرالمحعليها وصف  
 .1أو طابع أو توقيع

 
ن مجموعة متكاملة من المعاني والأفكار المترابطة فلا قد تضمّ   رّر المحفما دام    

 .2غيره   مسند أ   م حكم أ  م يهم بعد ذلك أن تتجسد هذه المعاني في صورة عقد أ
 
لا    ذل   على  بصدد    بناء  لا تزوير    جريمة نكون  عندما  عليها  يعاقب 

 .3ه أساساً لأي حقأو المشو    زو ريكون المخطوط الم
 
 ات ر ر أنوا  المحثانياً ـ    
الفرعسنعرض     هذا  جريمة   اترّر المحلأنواع    في  فيها  ترتكب  أن  يمكن  التي 
حيث يكون له هذه الصفة تبعاً لجهة إصداره(، )رسمياً    رّر المح فقد يكون    ؛التزوير

 (. رسميّةوقد يكون عرفياً أو خاصاً )إذا لم يكن له صفة  
 

 
 الرسمي   ر رالمح -1

 

قــانون  محمــد زكــي أبــو عــامر، د.، وكــذلك 105، المرجــع الســابق، ص د. علــي القهــوجيراجــع  - 1
 .97المرجع السابق، ص  ،، القسم الخاصالعقوبات

 .99  المرجع السابق، ص  ،، القسم الخاصقانون العقوبات  محمد زكي أبو عامر،  د.  - 2
نايات والجنح  دراسة مقارنة، الج  عة قانون العقوبات العام والخاص، موسو   ،غارو   العلامّة رينيه  -  3

 . 101ضد الملك العام، المجلد الخامس، الجزء الثاني، ص
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يعرّ         المحلم  السوري  العقوبات  قانون  الرّر ف  البيّ نات رسميّةات  قانون  لكن   ،
رقم   التشريعي  بالمرسوم  منه عر    1949لعام    88الصادر  الخامسة  المادة  في  فها 

 على النحو التالي  
 

ال • مكلف   رسميّة الأسناد  شخص  أو  عام  موظف  فيها  يثبت  التي  هي 
بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانوني ة، وفي حدود سلطته واختصاصه، ما تم على 

 .1يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن

يجب أن   رسميّة الالصفة  رّر المحلكي تتوافر في من خلال هذا التعريف نجد أنه        
  2تتوافر فيه الشروط التالية 

 موظف عام ـ  التحرير من قبل ً 1
مناط          يكون    رسميّة إن  أن  هو  موظفاً  محرّر الورقة  بمقتضى   عاماً ها  مختصاً 

عليها   راً مؤشّ في تحريرها أو    لاً متدخّ أو    رسميّةالوإعطائها الصيغة    ،وظيفته بتحريرها
به   تقضي  لما  جهته   القوانينوفقاً  من  إليه  تصدر  التي  والتعليمات  واللوائح 

 . 3الرئاسية 
 

 هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة الســابقة، فــلا يكــون لهــا إلا قيمــة الأســناد ف  فإذا لم تستو   -  1
 العادية، بشرط أن يكون ذووا الشأن قد وقعّوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

التزويــر  -القاضــي عبــد الوهــاب بــدرة، جــرائم التزويــر في التشــريع الســوري  التزويــر بالكتابــة انظــر - 2
 .51دمشق، ص    –المطبعة الجديدة   التزوير بالفعل،  -بالقول  

ــم  - 3 ــن رقــ ــنة  392طعــ ــة  –ق  58لســ ــم  .23/5/1988جلســ ــن رقــ ــاس جنايــــة  384طعــ أســ
. ومما جاء في حيثيات الطعن الأخير أنه   " وإن كان قانون العقــوبات 21/3/1978تاريخ    454

ة غـــير أنـــه مـــن المســـتقر عليـــه فقهـــاً واجتهـــاداً علـــى أن منـــاط الورقـــة  لم يضـــع تعريفـــاً محـــدداً للورقـــة الرسميـــّ
الرسميـّـة هــو أن يكــون محرّرهــا موظفــاً عامــاً مختصــاً بتحريرهــا وإعطائهــا الصــفة الرسميـّـة، أو أن يتــدخل في 
تحريرها، أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الــتي تصــدر إليــه مــن 
جهاته الرسميّة، وحيث لا يشترط كــذلك لاعتبــار التزويــر واقعــاً علــى ورقــة رسميـّـة أن تكــون هــذه الوثيقــة 
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التزوير،           الجاني هي وقت  العبرة في صفة  أن  الصفة   فإذاكما  لم تكن هذه 
ولو اكتسب   حتى فلا يعتبر التزوير واقعاً من موظف عمومي    زوّر قائمة به عندما  

   .1هذه الصفة فيما بعد
 

 الموظف مكانياً وموضوعياً   اختصاص   ـ     ً 2
اً من قبل موظف عام كي يعتبر سنداً رسمياً، محرّر لا يكفي أن يكون السند         

بتحريره اختصاصاً موضوعياً ومكانياً، فإذا لم  بل يجب أن يكون الموظف مختصاً 
 .2ن السند الصادر عنه رسمياً و يكن كذلك لا يك

 
إليه     المنسوب  أنه إذا كان الموظف  غير مختص بتحرير    زوّرالم   رّرالمحوالأصل 

البطلان رسميّةال   اترّر المححكم    رّرالمحأمثاله، فلا يمكن إعطاء هذا   إذا كان  ، إلا 
يفوق ملاحظته على كثير   ،نسب إليه  نْ بسبب عدم اختصاص مم   رّر لمح اللاحق با

اً محرّر من الناس، ففي هذه الحالة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره  
 .3لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال   ،رسمياً 

 

ــا جنحـــي  ــع عليهـ ــر الواقـ ــة، والتزويـ ــة خاصـ ــون الوثيقـ ــد تكـ ــر، فقـ ــام في أول الأمـ ــادرة عـــن موظـــف عـ صـ
الوصــف، ثم ينقلــب التزويــر فيمــا إذا تــدخل في ذلــك موظــف عــام في حــدود وظيفتــه، في هــذه الحــال 
ة بتـــدخل  ة بمجــرد أن تكتســب هــذه الوثيقـــة الصــفة الرسميــّ يعتــبر التزويــر جنائيــاً واقعـــاً علــى وثائــق رسميـــّ

 الموظف وتنسحب رسميّة الوثيقة على ما سبق ذلك من إجراءات.

 .522ص    20س  21/4/1969جلسة    –ق   39لسنة   40طعن رقم    - 1

ــدود الوظيفـــة إلى  - 2 ــد حـ ــوانينويرجـــع في تحديـ ــات المد القـ ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــة، كقـ ة،الخاصـ ــ  أو  نيـ
وظــف لكــل م ذلــك أنوكذلك الأمر بالنسبة للاختصــاص المكــاني،   ،تب بالعدلاالقانون الخاص بالك

القاضــي عبــد الوهــاب راجــع في ذلــك   فلا يجوز له تجاوزهــا. عام حدوداً مكانية تنحصر فيها أعماله،
 .56ع السابق، ص  المرج ،جرائم التزوير في التشريع السوري بدرة،

ة، مجموعـــة القواعـــد القانو 346، ص 22/3/1937تاريـــخ  نقـــض مصـــري، - 3 ــ  الـــذي  فـــالمحرّر. نيـ
اً إلى الموظــف المخــتص بتحريــر أمثالــه، ولــو أنــه لم يصــدر زوّر وينســب    الرسميـّـة  المحرّراتيصطنع في صورة  
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التزوير في   "ا من أن  ـله في حكم آخر النقض المصرية ما أيدته محكمةوهذا    

لاحتمال   باطل شكلاً   محر ر يعاقب عليه ولو كان حاصلاً في    رسمي ةالأوراق ال
القانون من كل أثر  وإن الباطل    رّر أن المح  إذ .  حصول الضرر منه للغير  ، جرده 

ويصح أن   ، ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب  ه قد تتعلق به ثقة الغير فإن
الذين   الناس  فيه كثير من  فيه من نقص، وهذا وحده  تيخدع  ما  فوتهم ملاحظة 

 .1" رّرع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحكاف  لتوقّ 
 

 بالأوضا  المقررة قانو ً  التحرير  ـ  ً 3
أن    رسميّةالوثيقة    تعدّ كي     يكفي  قبل    ةمحرّر كون  تلا  مختصمن   ، موظف 

في  القوانينت عليها  نصّ على الموظف أن يتقيد بالقواعد والأصول التي    يتعيّن ا  وإن
 معرض تحريرها. 

)نصّ قد  و      المادة  أن  (449ت  على   رسميّة الكالأوراق    تعدّ "  ه  عقوبات 
ة التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في السندات للحامل، أو السندات الاسميّ 

ل بواسطة كانت تحوّ   مدولة أخرى، وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أ
 ."التظهير
د وتتطور تعدّ لأنها ت  ، لا تدخل تحت حصر  رسميّةال  اترّر المحوالحقيقة هي أن     
ل الجهات  تعدّ تبعاً  عد    رسميّةالد  وقد  هذه  وتطورها.  من  بعضاً  القانون   اترّر المحد 

 

) نقــض مصــري تاريـــخ      الرسمــي في باب التزويـــر المحــرّرحقيقــة عــن الموظـــف المــذكور، يعطــى حكـــم 
 (.ني ة، مجموعة القواعد القانو 347، ص  2/6/1952

 .10/6/1968تاريخ    673ص    19مكتب فني  38لسنة    758نقض مصري رقم    - 1
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الحصر لا  المثال  سبيل  ال  450-449المادتين  )  على  قانون  عقوبات من 
 .1الآخر   هاوخلص الاجتهاد القضائي إلى بعض  ،سوري(ال

 
 2العرفي(   ر رالمح ) الأوراق الخاصة أو    غير الرسمي ر رالمح   ـ  2
 
، رسميّةغير  م أ رسميّةات، سواء أكانت محرّر تعريفاً لل المشرع السوريلم يضع   

( المادة  أتى في  ال(  460لكنه  قانون  إلى العقوبات  من  الإشارة  على   أن  سوري 
  معنوياً.   م أكان مادياً أ  في الأوراق الخاصة سواء  يقع  التزوير
 
في قانون العقوبات تسمية   رسميّةالغير    اترّر المحفالمشرع السوري أطلق على    

البيّ   قانون  في  أما  الخاصة"  تسمية"الأوراق  عليها  أطلق  فقد  "الأسناد   نات 
العادية". والسند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو خاتمه أو 

 .3بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي 
 
العرفي  رّرالمحأما     أو  الرسمي  فيه صفات  تلا    محرّر فهو كل    غير   رّر المحتوافر 

والفواتير و التجارية    ات رّر المحك الرسمي،   والعقود  والسندات  والرسائل  البرقيات 

 

اعتبر القانون أوراقاً رسميّة السندات الاسمية والسندات للحامل الــتي أجيــز إصــدارها في ســورية أو   -  1
في دولة أخرى وكل السندات المالية التي تحوّل بواسطة التظهير. كما اعتبر الســجلات الخاضــعة لمراقبــة 
السلطة، والبيــانات الرسميـّـة والمصــدقات أوراقــاً رسميـّـة، كمــا اعتــبر أوراق التبليــغ وتقــارير رجــال الضــابطة، 

جــرائم التزويــر في لوهــاب بــدرة، راجع في ذلك، القاضي عبــد ا ومصدقات حسن السلوك أوراقاً رسميّة.
 وما بعدها. 57، المرجع السابق، ص  التشريع السوري

مهمــا كانــت  لتزويــرلآثــرنا في هــذا الســياق الحــديث عــن المحــررات غــير الرسميــة كونهــا تصــلح محــلاً  - 2
 .أي فرد آخرأو    عاماً   اً وظفم  صفة الفاعل سواء أكان

 وما بعدها.  57لوهاب بدرة، المرجع ذاته، ص  راجع في ذلك، القاضي عبد ا  - 3
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الخاصة  الدفاتر  فيها  والإقرارات  ، ويدخل  يكون   محرّر وأي    ،والمذكرات  أن  يمكن 
 .1دليلاً أو مستنداً أو أساساً للمطالبة بحق من الحقوق 

 
غير رسمي إلا إذا كان   محرّر والقاعدة أنه لا عقاب على التزوير الواقع على  

شأنه   رّر المحهذا   من  وكان  التزام،  أو  بحق  للمطالبة  أساساً  يتخذ  لأن  صالحاً 
إحداع ضرر للغير أو احتمال حدوثه، لأن وقوع الضرر أو احتمال وقوعه هو 

 ركن من أركان جريمة التزوير. 
 

 الفر  الثالث
 وقو  التزوير بإحدى الطرق  العلم ب 

 ية للتزوير الحصر 
 

لا يكفي لتحقق النشاط الإجرامي للتزوير أن يتم  تغيير الحقيقة، بالمعن    
تحقّ  قد  التغيير  هذا  يكون  أن  بل يجب  حددّ السابق،  التي  الطرق  بإحدى  ها ق 

 في حكمها  يكون متعيناً على المحكمة أن تبيّن ، ومن ثمم القانون على سبيل الحصر
 .2نقضه   يتعيّن كان حكمها قاصر البيان    وإلا  الطريقة التي وقع بها التزوير

 فجريمة التزوير ليست من الجرائم ذات الوسيلة غير المحددة بل على العكس     
ذلك  م ف  من  )هي  المحددة  الوسيلة  ذات  الجرائم  الج  دة( المقيّ ن  ذات وتدعى  رائم 

 

 وما بعدها.  57هاب بدرة، المرجع السابق، ص  راجع في ذلك، القاضي عبد الو   - 1

علي  د.      . وكذلك 106  ، صرح قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد زكي أبو عامر، ش  د.  -  2
قهوجي،  القادر  العامة وعلى    عبد  المصلحة  الاعتداء على  الخاص، جرائم  القسم  العقوبات،  قانون 

د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات    . 121  المرجع السابق، ص  ، وعلى المال  الإنسان
 . 144القسم الخاص، المرجع السابق، ص  –
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، وعلى هذا الأساس لا تقوم جريمة التزوير إلا إذا تغيرت الحقيقة في المحدد  القالب
في    محرّر  الحقيقة  تغيرت  فإذا  الحصر،  سبيل  على  المحددة  الطرق   محرّربإحدى 

 .1جماع الفقه والقضاء بإبطريقة أخرى فلا تزوير  
 

بحيث   ،الوسائل الجرمية أهمية متصاعدة ومتزايدة في المواد الجزائيةتكتسب     
الجرمي  و تجاوزت ك التنفيذ  طرق  والمشروطة   إلى نها  الأساسية  العناصر   مستوى 

فلا لتحقق الفعل المعاقب عليه، كما هو الحال في جريمة التزوير موضوع البحث،  
وقد استقر العلم الجزائي على   ،إذا وقع خارج الوسائل المذكورة  محرّرتزويراً في    يعدّ 

 .2ذلك
 
قانون في وترجع العلة وراء تحديد طرق التزوير على سبيل الحصر إلى رغبة ال  

معاقباً عليه،    يعدّ تحديد النطاق الذي   ذلك   وبغير تغيير الحقيقة في داخله تزويراً 
ق مع الغاية الاجتماعية فوهو أمر لا يت  ،تزويراً   محرّر كل كذب في    يعدّ يصح أن  

 .3ات رّر المحمن تجري الكذب في  
 
العلّ     أن  التزوير  ة كما  تجري  العامة  في  الثقة  حماية  إلى  غاية    ـ  ترجع  وهي 

عموماً  التزوير  تجري  من  وت   ـ  المشرع  استبقاء  على في  الصحيحة  الأسناد  بادل 
دون حالها الوسائل  أطلقت  لو  إذ  معرفتها،  العاديين  بالمواطنين  يفترض  التي   ،

 

  .106  المرجع السابق، ص   رح قانون العقوبات، القسم الخاص، ش  محمد زكي أبو عامر،   د.   -  1
ص   السابق،  المرجع  الخامس،  المجلد  والخاص،  العام  العقوبات  قانون  موسوعة  غارو،  رينيه  العلامّة 

108 . 

، المرجع السابق ص  القاضي فريد الزغي، المجلد الثالث عشر، الجرائم الواقعة على الثقة العامة  -  2
67. 

 .106  المرجع السابق، ص  رح قانون العقوبات، القسم الخاص،ش  محمد زكي أبو عامر،  د.  - 3
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قلق   جهة أولىلنتج عن ذلك من     ـ  والمطلق يجري على إطلاقه    ـ  تعريف أو تمييز
وبين   ، ةزوّر الم   اترّر المحواضطراب في المجموعة البشرية لعدم القدرة على التفريق بين  

والتعامل   ة نيجهة ثاومن    ، الصحيحة  اترّر المح التداول  الأفراد في  خوف وخشية 
وبالتالي  للوسائل،  بالنسبة  الغموض  بسبب  العقاب،  طائلة  تحت  الوقوع  من 

 . 1إفساح المجال أمام تجري غالبية الأفعال، على أنها طريق إلى التزوير
 
وقد استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على ضرورة التزام محكمة الموضوع    

 . 2تعيين الوسيلة المستعملة بصورة صريحة ب
 
التي تقع في  وقد حدّ     التزوير  المشرع طرق  نوعين   وقسّ   اترّر المحد  مها إلى 
 .3أو فكري   وطرق تزوير معنوي  ،تزوير ماديطرق  

 
تقدم  و     ما  إلى  تغيير فإناستناداً  على  يقدم  الذي  الفاعل  لمعاقبة  لابد  ه 

عا  محرّرالحقيقة في   يكون  أن  معنوي(  أو  التزوير)مادي  أن من لم بإحدى طرق  اً 
 شأن فعله هذا أن يندرج تحت إطار وسيلة من وسائل التزوير. 

 
يلي   سنتعرضو     المادي والمعنويو  فيما  التزوير  ما   4بإيجاز إلى وسائل  وفق 

 للقارع ليتسن    سوري،العقوبات  من قانون ال(  446-445)  وردت في المادتين 
 

المجلد الثالث عشر، الجرائم الواقعــة علــى  ، الموسوعة الجزائية،القاضي فريد الزغي راجع في ذلك   -  1
 .67ص   ،الثاني  الثقة العامة، الجزء

المجلــد الثالــث عشــر،  الموســوعة الجزائيــة، ،القاضي فريــد الــزغي ،28/12/1888نقض فرنسي  -  2
 .68ص  ،الثاني  الجرائم الواقعة على الثقة العامة، الجزء

ــزء الثـــاني،  - 3 ــامس، الجـ ــد الخـ ــام والخـــاص، المجلـ ــانون العقـــوبات العـ ــارو، موســـوعة قـ ــه غـ ــة رينيـ العلامّـ
 وما بعدها.  111المرجع السابق، ص
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ويمكن لمن أراد التوسع في ذلك العودة إلى   الإحاطة بطبيعة ومدلول طرق التزوير،
 المراجع المحددة في حينه.

 
 التزوير الماديالعلم بطرق  أولًا ـ     
المادي    عبارات    التزوير  وتغيير في  تبديل  علاماته،   رّر المحهو  أو  أرقامه  أو 

   .1وهذا التغيير أو التبديل يترك أثراً تدركه العين 
)  تنصّ وقد      سوري 445المادة  عقوبات  المادي   (  التزوير  وسائل  على 

قيامه  أثناء  في  مادياً  تزويراً  يرتكب  الذي  الموظف   ......... يعاقب   " بقولها  
 بالوظيفة." 

 : هي  المادة السابقة   نصّ وفقاً ل  ووسائل التزوير المادي   
 
 زو ر التوقيع الم   ـ      1  

تفترض هذه الوسيلة أن الصك ينسب إلى شخص لم يصدر عنه ولو كان   
له   اً إذا نسب إلى شخص لا يحقّ مزوّر الإمضاء    يعدّ ما تضمنه مطابقاً للحقيقة، و 

بحدّ  أو كان  الأصيل  عن  نيابة  يعبر    التوقيع  لا  ولكنه  صحيحاً،  إرادة   عن ذاته 
 صاحبه، كما لو أكره على ذلك.

 

العلامّـــة رينيـــه غـــارو، موســوعة قـــانون العقـــوبات العـــام والخـــاص، المجلـــد للتوســع في ذلـــك راجـــع   - 4
 وما بعدها.  111الخامس، المرجع السابق، ص 

راجــع أيضــاً  د. محمــود  .80 راجــع في ذلــك  القاضــي عبــد الوهــاب بــدرة، المرجــع الســابق، ص - 1
وعرفّــه بعــض  .144القســم الخــاص، المرجــع الســابق، ص  –محمــود مصــطفى، شــرح قــانون العقــوبات 

تضمين الصك أو المخطوط مظــاهر ماديــة تــدل علــى العبــث بــه ســواء بالمحــو أو الطمــس "    بأنه   الفقه
علــــي محمــــد  د.راجــــع  ". هـك بكامل ـــــأو تقليــــد خــــط أو نســــبة إمضــــاء إلى غــــير صــــاحبه أو صــــنع ص ــــ

 .56  جعفر، المرجع السابق، ص
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الم        الإمضاء  بواسطة  التزوير  يرتكب  أن  بصمة   زوّر ويستوي  بواسطة  أو 
 .1كبديل لرمضاء في حال عدم إمكان التوقيع  تعدّ الإصبع التي  

 
 )ص  أو مخطوط(الصنع   ـ   2

 ه.محرّر إنشاء صك أو مخطوط لم يكن له وجود ونسبته إلى غير  يعني ذلك    
إمضاء   تزويراً صنع  مزوّر ولا يشترط أن يصاحب ذلك وضع  فيعتبر  على   محرّر، 

الحصول على توقيع الموظف المختص بطريق الاحتيال أو   ثمالرسمي    رّر المحشكل  
 . 2الخداع
 

 التغيير في مضمون الص  أو المخطوط ضافة أو  الإذف أو  الح   ـ  3

تعني هذه الوسيلة إلحاق التشويه المادي بالصك أو المخطوط بعد تنظيمه،    
 .3كالمحو أو الشطب الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الحقيقة

 
 كلياً أو جزئياً()  إتلاف السند  ـ   4

 

علــــي محمــــد جعفــــر، شــــرح قــــانون  د.، 72-66أحمــــد أبــــو الــــروس ، المرجــــع الســــابق، ص د. - 1
   بشــكل خــاص، وللتوسع في هــذا الموضــوع راجــع 57المرجع السابق، ص ،العقوبات، القسم الخاص

ــع الســـابق، ص د. ــامر، المرجـ ــي أبـــو عـ ــد زكـ ــع الســـابق، 111-108محمـ ــاب بـــدرة، المرجـ ــد الوهـ ، عبـ
القســم الخــاص، المرجــع الســابق،  –د. محمــود محمــود مصــطفى، شــرح قــانون العقــوبات  .90-83ص

 .150ص  
شــرح قــانون  علي محمد جعفر، د.، 111-108محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص د.  -  2

. د. 57 العقوبات، القسم الخاص، الرشوة، اختلاس المــال العــام، جــرائم التزويــر، المرجــع الســابق، ص
 .137-136القسم الخاص، المرجع السابق، ص  –محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات  

العام والخاص، المجلد الخامس، المرجع السابق،    -  3 العقوبات  العلامّة رينيه غارو، موسوعة قانون 
 وما يليها.  153ص 
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الفقرة     عطف  عندما  بها  خاصة  فقرة  الوسيلة  لهذه  السوري  المشرع  أفرد 
ا عندم  وذلك  من المادة ذاتها   ني ة على الفقرتين الأولى والثا (445)  الثالثة من المادة 

أو على أن    نصّ  السند إتلافا كلياً   " تطبق أحكام هذه المادة في حالة إتلاف 
 ".   جزئياً 

 
لعدل على تمزيق صفحة بامن قبيل إتلاف المخطوط إقدام الكاتب    يعدّ و     

 الإتلاف يحصل وقد  .1مرقمة من سجلاته كالسجل التجاري أو القيد الإحصائي 
 .2إزالته   إلى منه أو بأية طريقة تؤدي  السند كله أو جزء    بإعدام

 
ـ   المعنوي بالعلم  ثانياً  التزوير  في   المنصوص   طرق  من (  446)  دةاالم  عليها 

 السوري   قانون العقوبات 

 ، عدم وجود مظاهر مادية في الصك تدل عليه  طرق التزوير المعنوي  تفترض   
 .3تشويهاً لمضمونه وبياناته   تعدّ ولكن عملية تدوينه بحد ذاتها  

التوقيع ولا أي   في   ولا يفترض    المعنوي وقوع تزوير في المخطوط أو  التزوير 
 .4يكون معاصراً لتحرير العمل   أن تزوير مادي آخر، بل

 

ص    ، ، المرجع السابقالقاضي فريد الزغي، المجلد الثالث عشر، الجرائم الواقعة على الثقة العامة  -  1
83. 

بتمزيق   الفاعل، فيقوم يلغيه ل في الالتزام أو يعدّ م سند ثم يضاف إليه في أسفله ملحق فقد ينظّ  - 2
فيكون بذلك قد ارتكب جريمة    ،الموضع الذي احتوى الملحق ليبقي على السند الأصلي مجرداً منه

المجلد الثالث    ،الجرائم الواقعة على الثقة العامة  الموسوعة الجزائية،  القاضي فريد الزغي، تزوير. راجع  
 . 83، الجزء الثاني ـ التزوير، المرجع السابق، ص عشر

، عبــد 56 المرجــع الســابق، ص ،شــرح قــانون العقــوبات، القســم الخــاص علــي محمــد جعفــر، د. - 3
 .  80  الوهاب بدرة، المرجع السابق، ص
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المادة     حددت  ق  ( 446)وقد  الوسائل من  هذه  السوري  العقوبات   انون 
 وهي 

 ؤتمن عليه اإساءة استعمال إمضاء على بياض    ـ   1     

لكي   الفاعلل هذه الحالة في وجود ورقة ممضاة على بياض سلمت  تتمثّ   
يملأ فراغها وفق إرادة صاحب الإمضاء، فيقوم بوضع بيانات في الورقة الممضاة 

متحققاً بصورته المعنوية لأنه ليس هنالك   هنا رالتزوي يعدّ ف مخالفة لما اتفق عليه.
 من آثار تدل عليه كالمحو أو الشطب أو الحشو وغيرها من المظاهر المادية. 

رت عن المتعاقدين أو التي تزوير أقوال أو مقالات غير التي صد    ـ 2      
 أملوها 

بيانات في الصك أو المخطوط تختلف عن   الفاعل ويكون ذلك بتدوين    
يدوّ  الشأن، كأن  أصحاب  طلبها  التي  بصورة تلك  شخص  أقوال  الموظف  ن 

التي صرّ  للحقيقة  الأوراق مغايرة  تقع في  الصورة  الشخص. وهذه  ح بها ذلك 
 والخاصة على السواء.  رسميّةال

أنها صحيحة أو وقائع  ةإثبات وقائع كاذب  ـ  3       غير معترف بها   على 
 على أنها معترف بها: 

 تظهر هذه الوسيلة في صورتين و    

 

العلامّــة رينيــه غــارو، موســوعة قــانون العقــوبات العــام والخــاص، المجلــد الخــامس، المرجــع الســابق،  - 4
 .113ص  
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  إثبات واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة، كأن يذكر الأولىالصورة    
 .1الكاتب بالعدل للمخطوط تاريخاً غير تاريخه الحقيقي 

غير   يضفيحيث     أنها  يعلم  واقعة  تدوين  عن  المسؤول  المختص  الموظف 
 .قعة الحقيقيةاصحيحة يضفي عليها صفة الو 

للدلالة على أن التزوير المعنوي لا  (ع ئ صحة وقا  إثبات)فالمشرع ذكر عبارة      
هو الذي يعطيها القوة   رّر المحفي الحالة التي يكون فيها ذكر الواقعة في    إلايتحقق  

 .2صفة الواقعة الصحيحة   ويمنحها الثبوتية الحاسمة،  

الفرقاء كما و    تصريحات  تدوين  على  الموظف  أقدم  إذا  التزوير  هذا  يتحقق 
وكان   الضبط،  وجه  على  منهم  البيانات كاذبة ي وردت  هذه  أن  ذلك  رغم  علم 

ن عملاً قانونياً كالكاتب بالعدل الذي يدوّ   ؛الآخرينبواقعها، ومعدة لخداع وغش  
الوكيل  عزل  فيها  صار  وكالة  أو  وهمية  وكالة  إلى  بالاستناد  الأشخاص  لأحد 

 .3لعدل ذاتهبابواسطة الكاتب  

 
ــريةوقـــــد           ــنقض المصـــ ــة الـــ ــرار لمحكمـــ ــاء في قـــ ــد  أن  "تـــــه الأولى  فقر في    جـــ القصـــ

ــرّر  فيتغيــــير الحقيقــــة    الجــــانيجريمــــة التزويــــر لا يتحقــــق إلا إذا قصــــد    في  الجنــــائي   محــ
 

العقوبات    د.   -  1 قانون  شرح  مصطفى،  محمود  السابق، ص   –محمود  المرجع  الخاص،    القسم 
  ، القاضي فريد الزغي، الجرائم الواقعة على الثقة العامة 1853/ 26/8نقض فرنسي  . 136-137

 . 89ص   ، ، المرجع السابقالمجلد الثالث عشر

  المجلد الثالث عشر،   الجرائم الواقعة على الثقة العامة،  الموسوعة الجزائية،  القاضي فريد الزغي،  -  2
 . 90ص  ،المرجع السابق

  المجلد الثالث عشر،   الجرائم الواقعة على الثقة العامة،  الموسوعة الجزائية،  القاضي فريد الزغي،  -  3
 . 91ص  ،المرجع السابق
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ــة   ــزوّر بإثبـــات واقعـ ــة صـــحيحة  فية  مـ ــورة واقعـ ــاً  صـ ــون عالمـ ــاه أن يكـ ، و ذلـــك مقتضـ
ــة الواقعــــة المــــ ــد تغييرهــــا  زوّر بحقيقـ ، وأن مـــن شــــأن هــــذا التغيــــير  رّرالمحــــ  فية و أن يقصـ

للحقيقــــة، لــــو أن المحــــرّر اســــتعمل أن يترتــــب عليــــه ضــــرر مــــادي أو أدي، حــــال أو  
 .1محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام

التزويــر علــى مجــرد    في  الاشــتراك  فيفــإذا كــان الحكــم قــد أســس إدانــة الطــاعن            
ه  فإنــ.  و هــو لا يعلــم بحقيقــة هــذه الشخصــية  امــرأةمــه للشــهادة علــى شخصــية  تقدّ 

 .2  "تطبيق القانون  فييكون قاصراً و مبنياً على خطأ 

تناو  نيَّةالثاالصورة     بها    ل     معترف  واقعة  أنها  على  بها  معترف  غير  واقعة 
الأولى الحالة  ضمن  إطارها  في  تندمج  أن  يمكن  الحالة  الاعتراف   ،وهذه  أن  إذ 

يشكل واقعة كاذبة أعطيت صورة الواقعة الصحيحة، كأن يثبت الكاتب بالعدل 
أو أن يثبت المحقق في   أن البائع قبض ثمن المبيع مع أن القبض لم يحصل أصلاً. 

 

عبد القادر،  ، ورد في كتاب أ. عزت  23/5/1985سة  ق جل  50لسنة    887طعن رقم    -  1
ومما جاء في    .39، ص1994  –المحلة الكبرى    –جرائم التزوير في المحرّرات، دار الكتب القانونية  

  " أنه   الدعوى  ضده    إذاحيثيات  المطعون  شقيق  جثة  لمعاينة  ينتقل  لم  الأول  ضده  المطعون  كان 
وأثبت خلافاً  بوفاته  ادعى  الذي  وقرّ   الثاني،  للجثة،  ومعاينته  انتقاله  على  للحقيقة  الوفاة  أسباب  ر 

ك. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أبلغ كاتب أول  النموذج المعدّ لذل
التي تحدع في دائرة اختصاصه_ بوفاة  المختص بتلقي البلاغات من حالات الوفاة    _  صحة السلوم

فيه   المطعون  الحكم  فإن  المصرية،  بالأراضي  موجود  غير  أنه  رغم  بالنسبة    إذشقيقه  الأمر  اعتبر 
 . والإحالةفي تحري الحقيقة يكون قد فسد استدلاله بما يتعين معه نقضه   إهمالمجرد  للمطعون ضدهما

، منشور  8/4/1952بتاريخ    794صفحة رقم    ، 3مكتب فني  22لسنة    160الطعن رقم    -  2
 . www.barasy.comعلى الموقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية 

http://www.barasy.com/
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في  يحصل  لم  الاعتراف  هذا  أن  مع  الجريمة  بارتكاب  اعترف  المتهم  أن  محضره 
 1الواقع 

 :2تحريف الواقعة بإغفال أمر أو إيراده على وجه غير صحيح  -1

أمر كان     إثبات  عليه  المدعى  يغفل  الحالة  هذه  في   يتعيّن في  إثباته  عليه 
إلى تغيير مضمونه كأن يلجأ موظف إلى عدم تدوين ما قبضه   مما يؤديالمخطوط 

الموظف  اختلاسه، أو أن يخفي  المال لكي يخفي  يتصرف بهذا  بحكم وظيفته ثم 
 تدوين واقعة تحقق منها ويتابع المعاملة على أساس عدم وجود هذه الواقعة. 

خلافاً    سلي  فعل  منحى  تأخذ  التزوير  في  الطريقة  هذه  أن  الملاحظ  من 
 يجابياً.إلبقية طرق التزوير الأخرى التي تتطلب عملاً 

 ذلك   يعدّ ولكن لا بد من أن ينتج عن هذا الفعل تغيير للحقيقة، وإلا لا     
د كامل المبلغ المقبوض إلى تزويراً، فإذا أغفل الموظف تدوين ما قبضه ولكنه سدّ 

ي  رسميّةالالجهات   لم  لو  أو  تحقّ   رْ ش  ،  التي  الواقعة  سير إلى  تابع  ولكنه  منها  ق 
 .3الإجراءات كأن الواقعة موجودة بالفعل 

 انتحال شخصية الغير:  -2

 

المجلد الثالث عشر،    ،الجرائم الواقعة على الثقة العامة  الموسوعة الجزائية،  القاضي فريد الزغي،  -  1
 . 97المرجع السابق، ص 

العام والخاص، المجلد الخامس، المرجع السابق،    -  2 العقوبات  العلامّة رينيه غارو، موسوعة قانون 
 وما يليها.  133ص 

، 59 المرجــــع الســــابق، ص ،علــــي محمــــد جعفــــر، شــــرح قــــانون العقــــوبات، القســــم الخــــاص د. - 3
أحمــد أبــو  د.، و 118-100   عبــد الوهــاب بــدرة، المرجــع الســابق، الصــفحات مــن انظــروللتوســع 

ــام مـــن الوجهـــة القانو  الـــروس، ــانون جـــرائم التزييـــف والتزويـــر والرشـــوة واخـــتلاس المـــال العـ ةقـ ــ  ة،والف نيـ ــ   نيـ
 .72-66المرجع السابق، الصفحات من 
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لم ترد هذه الحالة ضمن وسائل التزوير التي حددناها سابقاً لكنها تدخل في   
 .1نطاق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة 

احتجّ    ولكنه  واقعة كاذبة  الفاعل هي  إلى  الغير  نسبة شخصية  أن  بها   إذ 
ورقة   التزوير في  وقوع  ويتصور  أنها صحيحة،  يتسمى شخص رسميّةعلى  ، كأن 

 .2باسم طالب ليتقدم للامتحان بدلاً عنه

 

ــانون العقــــوبات  - 1 ــرح قــ ــابق، ص  –د. محمــــود محمــــود مصــــطفى، شــ ــم الخــــاص، المرجــــع الســ القســ
. هنــــاك حالــــة أخــــرى تــــدخل ضــــمن التزويــــر المعنــــوي تكــــون عنــــدما يقــــوم الفرقــــاء طرفــــا العقــــد 153

فيخفــون في عمــل رسمــي الماهيــة الحقيقيــة للعقــد المــبرم بيــنهم، فيقــوم الموظــف الرسمــي بــدور المتــدخل في 
أكــاذيبهم وهــو يعلــم بنــواياهم الحقيقيــة، وبالتــالي وبهــدف تحــوير أحــد عقاراتــه مــن ملاحقــة دائنيــه يتفــق 
مدين مع صديق له ويبيعه بموجب عقد رسمــي أمــام الكاتــب بالعــدل ومــن ثم وبموجــب ورقــة ضــد توقــع 
بين الفريقين يعود الدائن وصــديقه إليهــا فيتفقــان علــى إعــادة الأشــياء إلى مــا كانــت عليــه ويتفقــان بأن 
المالك الظاهري لــيس ســوى شــخص يحمــل اسمــاً مســتعاراً . وبهــدف إخفــاء هبــة يقــوم والــد بإبــرام عقــد 
وهمي مع ابنه البكر، من أجل خداع دائنيــه يمضــي فيــه المــدين علــى تأمــين و يعــترف بأنــه مــدين، لكــن  
كــل ذلــك يبــدو صــورياً ووهميــاً، والتســاؤل هنــا  هــل الموظــف الرسمــي الــذي يتــدخل في هــذه العمليــات 
الصــورية يكــون مرتكبــاً لجريمــة تزويــرو الجــواب هــو عــدم اعتبــاره كــذلك، إذ لا يوجــد بغــير كــذب. وفي 
هــذه الحالــة فالكــذب هــو عمــل الفــريقين طــرفي العقــد لا عمــل الموظــف الرسمــي نفســه  ولا يــدخل في 
ــن يـــدخل في اختصاصـــه أن  ــا ولكـ ــات الـــتي حر رهـ ــن مصـــداقية الاتفاقـ ــد مـ ــير أن يتأكـ ــذا الأخـ ــام هـ مهـ
هؤلاء الأشخاص قد ظهروا أمامه وأعلنوا أنهم يقومون بهذه العملية القانوني ة أو تلــك. وإن كــان يمكــن 
أن ترفـــع بحـــق الموظـــف دعـــوى تأديبيـــة أو مســـلكية لتقصـــيره في عملـــه ولكـــن هـــذا الفعـــل لا يمكـــن أن 
يجرمــه بتزويــر المحــرّرات، كمــا أن مســاهمة الكاتــب بالعــدل في الصــورية لا يمكــن أن تجعــل مــن الموظــف 
ــا  ــياً لكذبـــــة لم يرتكبهـــ ــانون العقـــــوبات ولا فـــــاعلاً أساســـ الرسمـــــي متـــــدخلاً في فعـــــل غـــــير معاقـــــب في قـــ
ــانون العقــــوبات العــــام والخــــاص، المجلــــد  ــه غــــارو، موســــوعة قــ شخصــــياً. راجــــع في ذلــــك  العلامّــــة رينيــ

 .149-148الخامس، المرجع السابق، ص 

، نقض  59، المرجع السابق، ص  شرح قانون العقوبات، القسم الخاص  ي محمد جعفر،عل  د.  -  2
الزغي،  -  1/3/19262مصري   فريد  العامة  القاضي  الثقة  على  الواقعة  الثالث    ،الجرائم  المجلد 

 . 108، المرجع السابق، ص  عشر
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تتوافر فيه صفات    محرّرفالموظف العام الذي يعمل على تغيير الحقيقة في     
، بوسيلة من الوسائل المحددة حصراً في القانون وهو على علم بكل الوقائع رّرالمح

ولا العلم يكون متوافراً لديه،    عنصر  فإن ضرر(  السابقة وما يترتب عليها من أثر )
يعتد يسو   التزوير لأنه لا  المؤدية إلى  الطرق  أو  بعدم علمه بالوسائل  غ دفعه 

 .1لأحد بجهله بقواعد قانون العقوبات 

بإحدى طرق التزوير   محرّرونحن نعتقد أن الموظف الذي يرتكب تزويراً في     
عبّر  قد  بذلك  يكون  مهّ المعنوي  قد  بذلك  فيكون  الجريمة  ارتكاب  نيته  عن  د  

للقاضي الطريق لإثبات توافر قصده الجرمي على اعتبار أن التزوير المعنوي لا أثر 
الذي يحرر المخطوط ويعمل على   فا يرتبط مباشرة بالموظوإن  رّرالمحله على    مادياً 

 تغيير الحقيقة خلافاً لإرادة أصحاب الشأن. 

 

 

 الفر  الرابع 

 الضرر بالغير  إلحاق العلم بأن من شأن الفعل الجرمي 

حين يأتي فعله، النتيجة الجرمية التي   ،يتطلب القصد الجرمي أن يتوقع الجاني  
الفعل على  تترتب  الفاعل   ـ  النتيجةهذه  و   ، سوف  فيه  يرتكب  الذي  الوقت  في 

 أثراً له.  تعدّ في وقت لاحق على الفعل و   إلا لأنها لا تحدع  واقعة مستقبلاً    ـ  فعله
لسير الأحداع فيه ويجعل الجاني   ني ة صورة ذه  ورسم يفترض قراءة المستقبل  ع فالتوقّ 

 

لا يمكــن أحــداً أن يحــتج بجهلــه علــى أنــه  "  " مــن قــانون العقــوبات الســوري222المــادة "نصــّت  - 1
 ."  القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً 
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ع النتيجة هو الأساس النفسي الذي وتوقُّ   الأحداع.من فعله نقطة البداية لسير  
والنتيجة التي يجب   . الإرادة، فحيث لا يكون التوقع لا تتصور  إرادتهاتقوم عليه  

النتيجة التي يحددها التوقّ   إليها تجه  يأن   بصدد جريمة   القانوني   نصّ ع الجاني هي 
 .1معينة ويرى فيها الاعتداء على الحق الذي يحميه بالعقاب على هذه الجريمة 

تحديداً سابقاً للنتيجة، ووسيلة   عنصربناء على ذلك يفترض تحديد هذا الو    
. وعلى هذا النحو لا يشترط أن الخاص بالجريمة  نصّ هذا التحديد هي تفسير ال

التي لا يدخلها القانون في تحديد النتيجة، الآثار غير المباشرة  إلى يتجه هذا التوقع 
كانت الجريمة   فإذا،  حتى ولو لم يتوقع الجاني هذه الآثار  يتوافر  القصد الجرميإن  ف

تعيّن  في تزويراً  التغيير  هذا  جراء  بالغير  سيلحق  الذي  الضرر  الجاني  يتوقع  أن   
ولا يشترط أن يتوقع حصول الضرر على شخص معين بعينه طالما   رّرالمحمضمون  

يشترط  لم  القانون  لوحده ذلك  أن  الضرر كاف  حصول  فمجرد  القصد   ،  لتوفر 
 .2من الأفراد  اً فرد  مكان الدولة أ أ   ءتضرر سواالمالجرمي بغض النظر عن  

إذا  يعدّ لا  و     إلا  تزويراً  الحقيقة  شأنه   تغيير  من  أو كان  ضرر  عنه  نشأ 
ضرر، باحتمال   ولا  إحداع  يكتفي  بل  بالفعل  الضرر  وقوع  القانون  يشترط 

من    .3وقوعه  بالضرورة  مستنتج  التزوير نصوهذا  قيام  تعلق  لم  التي  القانون  وص 
 . 4بالفعل   رّر المحعلى استعمال  

 

 . 75 ص  المرجع السابق، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  د.  - 1
 . 75 ص  المرجع السابق، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  د.  - 2
ــايو  27 نقـــــض مصـــــري - 3 ــنقض س 1968مـــ ــام الـــ ــة أحكـــ ــم  19 مجموعـــ  .615 ص 123رقـــ

العلامّـــة رينيـــه غـــارو، موســـوعة قـــانون العقـــوبات العـــام والخـــاص، المجلـــد الخـــامس، المرجـــع الســـابق، ص 
171. 

ت علــى أن التزويــر مــن الممكــن أن يحــدع ضــرراً مــادياً أو نص ــّ( عقــوبات ســوري 443فالمــادة ) - 4
 معنوياً أو اجتماعياً.
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لا    عنصرالضرر  ف    التي  التزوير  جريمة  عناصر  من  قائمة قوم  تجوهري  لها 
الضرر تخلّ   فإذابدونه،   الأخرى  ف  أركانه  توافرت  ولو  حتى  التزوير حتماً  ، انتفى 

القانون لا عقاب عليه   التزوير قي  كان ضاراً بحيث لا يكفي   إذا  إلا ذلك لأن 
الحقيقة   تغيير  يقع  أن  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  الطرق   بإحدى  محرّرفي  لقيام 

يسبب يلزم فوق ذلك أن يكون من شأن التزوير أن    ا وإنعليها قانوناً،    المنصوص 
 .1 ضرراً 

أو احتمال وقوعه      التزوير لا عنصر ويعتبر وقوع الضرر  أساسياً في جريمة  اً 
 .2انعدم الضرر فلا جريمة ولا عقاب  فإذا شرطاً من شروط العقاب،  

 

أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص    د. ،  121عامر، المرجع السابق، ص    د. محمد زكي أبو   -  1
العقوبات    .73 قانون  شرح  مصطفى،  محمود  محمود  ص  –ود.  السابق،  المرجع  الخاص،    القسم 

156 . 

غرفــــة خامســـــة  12/7/1973، تمييـــــز لبنــــاني )71الوهــــاب بـــــدرة، المرجــــع الســــابق، صعبــــد  - 2
الجــرائم الواقعــة علــى الثقــة  القاضــي فريــد الــزغي،( 9غرفــة سادســة رقــم  13/1/1972، تمييــز 145
 إذ لــيس كــل تحريــف للحقيقــة أو تغيــير فعــلاً . 110المرجــع الســابق، ص المجلــد الثالــث عشــر،  ،العامــة
ــن قبيـــل الاســـتحال اً معاقب ـــ ةالقانو  ةعليـــه، لأن التحريـــف الـــذي لا يترتـــب عليـــه ضـــرر هـــو مـ الـــتي لا  نيـــ 

جــاء في قــرار لمحكمــة الــنقض  عقــاب فيهــا، مثلــه كمثــل الــذي يحــاول ســم عــدوه بمــادة لا خطــر فيهــا.
المنتحــل  الاســم كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب   وإنإنه   "  المصرية 

 بالاســم وحده تزويراً سواء وقع علــى المحضــر  يعدّ هذا المحضر لا  في لاسمهفيه ، إلا أن مجرد تغيير المتهم 
شــخص معــروف لديــه الحــق أو يحتمــل أن يلحــق بــه  اســم  انتحلالمنتحل أو لم يوقع ، إلا أن يكون قد 

شــخص معــين معــروف لديــه بــل  اســم  انتحــاللم يقصــد  الجــانيفــإذا كــان  اسمــه انتحــالضــرر مــن جــراء 
القول بأنه كان يعلم أن عمله مــن شــأنه أن يلحــق ضــرراً  امتنع وهميشخص  باسم  التسميقصد مجرد  

جريمــة التزويــر  في الجنــائيذلك بأنه يجب لتــوافر القصــد  - اعتقاده فيبالغير ما دام لا وجود لهذا الغير 
من جهــة أخــرى لابــد لنــا  ." الضرر حالاً أو محتمل الوقوع  كافة و منها  ب على أركان الجريمةنصّ أن ي

مــن التفريــق بــين الضــرر الواقــع بحكــم القــانون، والضــرر بحكــم الواقــع حيــث تتضــمن الفئــة الأولى الضــرر 
الواقــع حتمــاً بســبب طبيعــة الأوراق الــتي يقــع بهــا التزويــر وهــي الأوراق الرسميــة الــتي يجــب أن تحــوز الثقــة 
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قرار      في  النقضلمح  جاء  في "      أن   1المصرية   كمة  للحقيقة  تغيير  كل 
احتمال حصوله  رسمي ة ال  اتر ر المح أو  الضرر  حصول  حتماً  عنه  وذلك ينتج   ،

لأنه يترتب عليه، على أقل الفروض، العبث بما لهذه الأوراق من القيمة في نظر 
من   والتقليل  العالجمهور  أو  بها  الناس  التدليلية.  ثقة  وقيمتها  وإزاء بث بحجيتها 

فالضرر   و البيانات حصل تغيير الحقيقة  ذلك لم يصبح هناك محل للبحث في أيّ  
 ."  2رسميّة ال  اترّر المحمفترض دائماً عند وقوع التزوير في  

 
ــادر           ــا الصــــــ ــرية بحكمهــــــ ــنقض المصــــــ ــة الــــــ ــه محكمــــــ ــا أيدتــــــ ــاريخ    وهــــــــذا مــــــ بتــــــ
ةالالأوراق    فيالتزويــر  مــن أن  "    10/06/19683 ــو كــان  يعاقــب عليــه    رسميــّ و ل

إذ  حصول الضرر منــه للغــير أو للجميــع    لاحتمالباطل شكلاً  محر ر فيحاصلاً 
ه قد تتعلـق بـه ثقـة الغـير ممـن لا  فإنالباطل و إن جرده القانون من كل أثر   رّرالمحأن 

ذين  يتضــح أمــامهم مــا يشــوبه مــن عيــوب و يصــح أن يخــدع فيــه كثــير مــن النــاس الــ

 

العامــة ضــمناً، والــتي تتــوفر فيهــا جريمــة التزويــر بقطــع النظــر عــن الضــرر الحاصــل للغــير أو علــى الأقــل 
بقطع النظر عن إثباته. أما الفئة الثانية فتتناول الضرر الممكن حدوثــه للأفــراد والــتي لا يكتفــي افــتراض 
صدوره عنها، بل يقتضي التثبت مــن ذلــك، كــالتزوير في الســندات والأوراق التجاريــة الخاصــة. راجــع  

ــي فريـــد الـــزغي، ــة العامـــة القاضـ ــة علـــى الثقـ ــر،  ،الجـــرائم الواقعـ ــد الثالـــث عشـ المرجـــع الســـابق، ص المجلـ
119. 

   .705  ص  229رقم    1مجموعة أحكام النقض س  1950مايو    20نقض  - 1

 .273 ص 102رقــم  2 مجموعــة أحكــام الــنقض س 1950نــوفمبر ســنة  28نقــض مصــري  - 2
راجــع كــذلك   العلامّــة رينيــه غــارو، موســوعة قــانون العقــوبات العــام والخــاص، المجلــد الخــامس، المرجــع 

 .99-98السابق، ص

، منشــور علــى 673صفحة رقم 10/06/1968ق، جلسة  38 لسنة  0758الطعن رقم    -  3
 .(www.barasy.com)الإنترنت على الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانوني ة  
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، و هذا وحـده كـاف لتوقـع حصـول الضـرر بالغـير  يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص
 .  "رّرالمحبسبب هذا 

 إهدار انتقاص أو    هو   ، فالضرر، وهو النتيجة المترتبة على فعل تغيير الحقيقة   
، ومن هنا يأخذ الضرر في التزوير أوسع معانيه، ن القانو لحق أو مصلحة يحميها  

يكون من شرائطه   أن  المدون  يقصده  أن   زوّرأن يحل بشخص معين  يكفي  بل 
 .1يحل بشخص أياً كان

التزوير والذي    لتحقق الركن المعنوي لجريمة  إن العلم المشروط توافره مبدئياً 
يكفي فيه أن يكون علماً فرضياً وبخاصة بجميع أركان الجريمة،    الإحاطةيتطلب  

 .2العلم بركن الضرر   بإحاطةفيما يتعلق  

يثبت     أن  ينبغي  أنه  على  التأكيد  من  بد  تغيير   إدراك ولا  وقت  الجاني 
التغيير هذا  من شأن  أن  أن    ـ  الحقيقة  عليه ضرر   ـ  استعمل   رّرالمحلو  يترتب  أن 

 .3مادي أو أدي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام 

ولكن لا يشترط أن يكون هذا العلم واقعياً أو فعلياً بل يكفي أن يكون    
في وسع الجاني أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر، سواء 

 

قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة    علي عبد القادر قهوجي،   د.  -  1
وتطبيقاً لذلك قضي أنه إذا استهدف    . 141المرجع السابق، ص  ، وعلى المال  العامة وعلى الإنسان 

 المتهم أن ينال تزويره شخص معين فنال الضرر شخصاً آخر قام التزوير على الرغم من ذلك. 
محمــود إبــراهيم إسماعيــل  شــرح قــانون العقــوبات المصــري في جــرائم الاعتــداء علــى الأشــخاص  د. - 2

 .287، ص  1948ني ة ـ نجلو المصرية الطبعة الثاوجرائم التزوير، مكتبة الأ

ــانون العقــــوبات  - 3 ــرح قــ ــابق، ص  –د. محمــــود محمــــود مصــــطفى، شــ ــم الخــــاص، المرجــــع الســ القســ
163. 
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. ولا يقبل من الجاني 1  لا  م صاً أمام بصيرته أ ر الضرر مشخّ علم ذلك فعلًا وتصوّ أ
تغيير الحقيقة   همقارفتمن واجبه عند    إن وجه الضرر، بل    إدراكهأن يعتذر بعدم  

قد يمكن أن يحدع   ى ويستبصر فيمايتروّ   ن أو أن يقلب الأمر على كل وجوهه  
فعله،   أثر  من  الضرر  الواجب  ر  قص    فإنمن  هذا  عنه   فإن في  يدفع  لا  تقصيره 

أو  بالقانون  جهل  عن  ناشئاً  علمه  عدم  يكون  أن  هذا  في  ويستوي  المسؤولية، 
أنه   إذ  الواقع،  بحقيقة  النتائججهل  جميع  يتحمّل  أن  تغييره   يجب  على  المترتبة 

 .2للحقيقة والتي كان من واجبه وفي وسعه أن يتحرى احتمال حصولها 

ومهما كان نوع الضرر الحاصل من فعل التزوير تتحقق الجريمة، سواء أكان          
ماله مادياً    الضرر في  الشخص  الإ  بطريق  يصيب  العناصر  لذمته انتقاص  يجابية 
، 3وهذا أوضح أنواع الضرر وأكثره شيوعاً  ا السلبيةأو بطريق زيادة عناصره   المالية،

واعتبارهمعنوياً    أم  شرفه  في  الشخص  ذات نصّ وي  يصيب  غير  مصلحة  على  ب 

 

 .163المرجع السابق، ص    د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات،  - 1
ــانون العقــــوبات  - 2 ــرح قــ ــابق، ص  –د. محمــــود محمــــود مصــــطفى، شــ ــم الخــــاص، المرجــــع الســ القســ

، القاضــي فريــد الــزغي، المجلــد الثالــث عشــر، الجــرائم الواقعــة علــى الثقــة العامــة ، راجــع كــذلك 164
ــرائم  ، د. محمــــود إبــــراهيم إسماعيــــل،123المرجــــع الســــابق ص  ــانون العقــــوبات المصــــري في جــ شــــرح قــ

نقــض مصــري  أول مــايو ســنة  .295، المرجــع الســابق، ص الاعتداء علــى الأشــخاص وجــرائم التزويــر
د. محمــود إبــراهيم إسماعيــل، المرجــع الســابق، ص ) 146 رقــم  1934الرسميــّة س المجموعــة  -1933
287.) 

، ولا يشترط أن يكون الضرر المادي  142  علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص  د.  -  3
محمد زكي    د. كذلك    انظرجسيماً فأي درجة من الجسامة تكفي للقول بوقوع الضرر أو احتماله.  

السابق، ص المرجع  عامر،  السابق، ص   د. ،  125  أبو  المرجع  الروس،  أبو  د. محمود    . 76  أحمد 
 . 156القسم الخاص، المرجع السابق، ص –محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات 
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مادية المجني قيمة  واعتبار  ومركز  وكرامة  بشرف  المساس  الضرر  لقيام  فيكفي   ،
 .1عليه

المادية أو الأدبية لفرد أو هيئة المصالح    ضرر فردياً يصيبالكان    وكذلك إذا        
الوحدات    كالشركاتخاصة   من  الأو    .2الخاصة  ةالاقتصاديوغيرها  ضرر كان 

أدبياً، فهو يصيب المجتمع   م المصلحة العامة سواء أكان مادياً أيصيب    اجتماعياً 
ومن  ، كضريبة أو رسم  اً بهدف التخلص من عبء ماليمحرّر   يزوّر كمن   في مجموعه

 .3مال مملوك للدولة اً بهدف الاستيلاء على  محرّر  يزوّر

أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي   رسميّةالفلا يشترط في تزوير الأوراق           
للدولة،   الاجتماعية  أو  الأدبية  بالمصالح  الإضرار  شأنه  من  يكون  مجرد   وإنأن 

 رسمي ة يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة    رسمي ةالالعبث بالأوراق  
 .4ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام

بأحكام القانون الجزائي عموماً قد نه لا بد من الإشارة إلى أن العلم  أإلا     
لدى  فا المشرع  معيناً   العامةترضه  فعلاً  ارتكابه  عند  يتذرع  أن  لأحد  يمكن  فلا 

 ، فهذا الافتراض أو أنه لا يعلم بعدم مشروعية فعله  بالقول أنه لا يشكل جريمة 

 

فرنسي    -  1 الزغي،  5/11/1903،  3/12/1859،  18/11/1852نقض  فريد  القاضي 
 .117، المرجع السابق، ص المجلد الثالث عشر، الجرائم الواقعة على الثقة العامة

 . 76 أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص د.  - 2
أو    محرّراستقر الفقه والقضاء على اعتبار أن كل تغيير في    -  3 رسمي منتجاً بالحتم ضرراً اجتماعياً 

علي عبد القادر    د. ذلك  المحرّرات. راجـع في  أدبياً يتمثل على الأقل في تخفيض ثقة الناس في هذه  
علي    د.،  122محمد زكي أبو  عامر، المرجع السابق، ص  د.،  142قهوجي، المرجع السابق، ص 

 . 64جعفر، المرجع السابق، ص

 (.1983.) ورد في مجلة المحامون لعام  18/1/1982تاريخ    25/1983قرار رقم    - 4
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العكس،  افتر ) لإثبات  قابل  العلم( غير  السوري، كغيره اض  المشر   أقر  لذل  
 من المشرعين، قاعدة لا عذر بالجهل بأحكام القانون الجزائي.

 
العلــم المشــروط    الــنقض المصــرية في حكــم لهــا مــن أن  "  دتــه محكمــةهــذا مــا أيّ         
تطلــب الإحاطــة بجميــع أركــان  ت  الــذي، و  لجريمــة التزويــر  الأديلتحقــق الــركن    تــوافره

ــة   ــىتيكو الجريمـ ــه  فـ ــياً ب  في  ،فيـ ــاً فرضـ ــون علمـ ــوال أن يكـ ــةعـــض الأحـ ــا    ، و بخاصـ فيمـ
ــاً بأن  فإن ــ،  يتعلــق بالإحاطــة بــركن الضــرر ه لا يشــترط أن يعلــم المــتهم علمــاً واقعي

، بــل مــن المتفــق عليــه أنــه  مــن شــأنه أن ضــدث ضــرراً  ارتكبــه الذيتغيير الحقيقة 
 ومن واجبه أن يعلم ذل  .  أن يعلم،  وسعه فييكفى أن يكون 

  
ل بالقــانون أو جهــل  هــذا أن يكــون عــدم علمــه ناشــئاً عــن جهــ  في  يســتويو         

ل جميـع النتـائج المترتبـة علـى تغيـيره للحقيقـة و  ، إذ أنـه يجـب أن يتحم ـّبحقيقة الواقع 
 . "  1حصولها  احتمالكان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى   التي
 

 

-01تاريخ    174ع  صفحة رقم  3مجموعة عمر     03لسنة    1281رقم    نقض مصري  -  1
05-1933 
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 الثالث المطلب 

 أثر انتفاء العلم بالقانون والغلى على القصد الجرمي 
 

بوجود     القول  أن  مفادها  الجزائي  القانون  نطاق  في  عامة  قاعدة  هناك 
بج الصحيح  الفعلي  علمه  توافر  ثبوت  يقتضي  الجاني  لدى  الجرمي   ميع القصد 

الأمور والأحداع والوقائع التي تمثل الأركان أو العناصر التي يتكون منها الكيان 
 الموضوعي للجريمة التي ارتكبها.

 
بناء على هذه القاعدة تقرر أن ثبوت توافر جهل الجاني أو غلطه في أحد    

هذه العناصر الموضوعية يقتضي على سبيل الضرورة القول بعدم توافر قصده ومن 
 .1ثم امتناع مسؤوليته الجزائية عن تلك الجريمة لانعدام الصورة القصدية 

 
العلم موجوداً في القصد الإجرامي،   عنصرفلا بد من حيث المبدأ، ليكون     

أن يكون الجاني على علم بعدم مشروعية الفعل الذي يقوم بارتكابه، أي بمعن 
عليها  يعاقب  يشكل جريمة  يقترفه  الذي  الفعل  بأن  عالماً  الجاني  يكون  أن  آخر 

 .2القانون

 

ليست جديدة    -  1 القاعدة  المعنويوإنهذه  الركن  عرفوا  عندما  الرومان  قررها  للجريمة وحددوا    ا 
الخطأ، واعترفوا للجهل والغلط بتأثيره على ذلك الركن، فكانوا يميزون بين الجهل أو  صورتيه، العمد و 

ناف   تأثير  أي  له  ليس  الذي  القانون  في  متبعي  الغلط  قاعـللعقاب،  "ـن  بجهله  دة  أحد  يعذر  لا 
الوقائع التي تتركب منها الجريمة،  بالقانون" الذي يجيز للجاني الادعاء به بحيث إذا    وبين الجهل في 

 .  ثبت توافره لديه امتنع عنه العقاب لانعدام القصد السيئ لديه

 . 341 ص  ، المرجع السابق،سراج، شرح قانون العقوباتعبود ال د.  - 2
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إذ أن القصد الجرمي هو إرادة مخالفة القانون، ومن ثم كان العلم بالقانون   
وبالصفة الإجرامية التي يسبغها على الفعل شرطاً لا غن عنه لتصور هذه الإرادة، 
فاعتبارات  بهما،  الفعلي  اليقيني  العلم  توافر  وجوب  ذلك  معن  ليس  ولكن 
الفعلي  العلم  المساواة  قدم  على  يضع  أن  الشارع  من  تتطلب  العامة  المصلحة 

 بالقانون والعلم المفترض به.
 
رأي إلى التسليم لفكرة القصد الجرمي بدلالتها ذهب    س وعلى هذا الأسا   

القول  إلى  ثم  الفكرة  هذه  على  بناء  بأهميته  بالقانون  للعلم  والاعتراف  الحقيقية 
العكسي  الدليل  تقبل  قرينة لا  وإقامة  بالقانون لدى كل شخص  العلم  بافتراض 
يقيم  أن  المتهم  من  يقبل  ولا  بإثباته  الاتهام  سلطة  تكلف  لا  بحيث  توافره  على 

 .1الدليل على انتفائه
 
هذا     في  المتعارضين  الاعتبارين  بين  التوفيق  الرأي  هذا  يكفل  وبذلك 

يضمن  ما  العامة  وللمصلحة  السليم،  القانوني  مدلوله  الجرمي  فللقصد  الموضوع  
الفعلي به، ولا يعطله  العلم  على  القانون ليس متوقفاً  حمايتها باعتبار أن تطبيق 
ادعاء الأفراد الجهل بأحكامه وعجز سلطة الاتهام عن إقامة الدليل على علمهم 

 .2بها
الصلة بين الجهل والغلط إنا هي دائماً    إنه يمكن القولفإنمن أجل هذا   

أو  النتيجة  الغلط   ويمثل  العلة  أو  السبب  دائماً  الجهل  يمثل  سببية، بحيث  صلة 
المعلول، فلا غلط بدون الجهل ولكن العكس غير صحيح، ذلك أنه من الجائز 

 

 .136محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص    د.  - 1

 .136محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.  - 2
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أن تتوافر لدى الشخص حالة جهل بواقعة معينة من غير أن يقضي ذلك لأن 
 .1تقوم لديه حالة غلط فيها 

 الفر  الأول 

 الجهل بأحكام القانون الجزائي 

 
جهل تبنى      لا  قاعدة  السوري  العقوبات  قانون  في  السوري  المشر    

الافتراض غير  الجزائي، وهذا  القانون  أحكام  العلم بجميع  بالقانون، وافترض 
، كما لا يشترط إثباته وفي ذلك استقرار التعامل القانوني 2قابل لإثبات العك  

 وكفالة تطبيق القانون على الوجه الأمثل.
 
فالجهل بالقانون حجة قد يتذرع بها أغلب المتهمين، وفي ذات الوقت فإن     

إثبات العلم بالقانون أمر بالغ الصعوبة والتعقيد قد تعجز عنه النيابة العامة، الأمر 
، مما يؤدي بدوره 3الذي يؤدي إلى براءة الكثير من المجرمين وإفلاتهم من العقاب

 .4ت أهدافهفوّ ي و إلى إلحاق الضرر بمصلحة المجتمع لأنه يعطل تطبيق القانون 

 

 . 48  ابق، صـع السـ، المرجل والغلط في المسؤولية الجنائيةمحمد زكي محمود، آثار الجه د.  - 1
 . 479 ص  المرجع السابق،محمد الفاضل، المبادع العامة في قانون العقوبات،  د.  - 2

 . 342 ص  ، المرجع السابق،سراج، شرح قانون العقوباتعبود ال د.  - 3

ومــن  .136محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجــع الســابق، ص  د.راجع   -  4
مــبررات هــذا المــذهب أو هــذه القاعــدة أن عــبء إثبــات العلــم لــدى الجــاني أمــر عســير، والــبراءة عنــد 
العجز عن الإثبات تلحق بمصالح المجتمع أبلغ الضرر لأنها تعطل تطبيق القانون وتفــوت أهدافــه، وإلى 
ــاليم  ــإذا خـــالف الفعـــل تعـ جانـــب ذلـــك فهـــذا الافـــتراض تدعمـــه الحقـــائق في الأغلـــب مـــن الحـــالات؛ فـ
الأخـــلاق فـــإن العلـــم بتجـــري القـــانون لـــه يتـــوافر لـــدى كـــل ذي أهليـــة، أمـــا إذا لم ينـــاقض الفعـــل تعـــاليم 
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ولكن بالمقابل وأمام هذه القاعدة الصارمة فقد عمل المشرع على إيصال    
النصّ القانوني إلى العامة عن طريق نشره بالجريدة الرسميّة وإتاحة الفرصة للجميع 

 . 1للاطلاع عليه ومعرفة أحكامه 
 
با المّ و     العلم  الذهلكان  الصورة  أو  به  المعرفة  هو  التي   ني ةشيء  الإدراكية 

العيكوّ  لزم أن يكون عدم  به هو عدم لشيءم بالنها شخص عنه،  ، أي الجهل 
توافر تلك الصورة الإدراكية عنه في ذهن ذلك الشخص. ولهذا كان الجهل يمثل 

تاماً   ني ةحالة ذه العقل من الصورة الإدراكية للشيء خلواً  " سلبية" حيث يخلو 
 .2،كاملاً كان أم جزئياً 

 

 

الأخلاق فإن العلم بصفته الإجرامية يجب أن يتوافر مع ذلك بالنظر إلى مــا يبذلــه الشــارع مــن وســائل 
ــل إنســـان أن  ــتطاعة كـ ة، وفي اسـ ــّ ــدة الرسميـ ــاس في الجريـ ــى النـ ــره علـ ــو ينشـ ــانون، فهـ ــم بالقـ ــا العلـ ــيح بهـ يتـ
يستفسر عن أحكامه ويحــيط بهــا علمــاً، وبــذلك يتضــح أن لهــذا الافــتراض أساســه المنطقــي ولــه أهدافــه 

 (.137-136التي تمليها مصلحة المجتمع ) نفس المرجع ص
الفرصة    وإتاحةفي الجريدة الرسمية  على الرغم من نشر القانون الجزائي  و   ،بحسب رأيناأنه،    إلا  -  1
تحقيق مراد المشرع بافتراض العلم    إلى  ، ولم يؤدّ  أن ذلك لا يكفي  إلاأحكامه    على  لرطلاعلجميع  ل

أحكام    بيان   ذلك  من   إلى   إضافة أنه لا بد    إذ   بأحكام القانون الجزائي على النحو الواجب توافره.
  القانون بشكل أكثر وضوحاً وجلاء عن طريق تقدي برامج توعية بأحكام القانون بشكل متواصل

   كافة طبقات المجتمع.  إلىليصل  الإعلام ونشرها في كافة وسائل 
يطالي "فروزالي" الجهل بأنه عبارة عن حالة نفسية سلبية، إذ هو فرغ أو نقص  لإف الفقيه ايعرّ    -  2

في معلوماتنا أو هو قصور في العلم. أما الغلط فهو شيء آخر إذ هو وليد المفارقة بين الشيء كما  
عدم   وليد  هو  أي  يكون،  أن  الشخص  تصوره  الشيء كما  ونفس  الواقعية  الحقيقة  في  هو كائن 

ل والغلط في المسؤولية الجنائية، مرجع  محمد زكي محمود، آثار الجه  د.   . التطابق بين الحقيقة والتصور
 .  47  ، صسابق
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ذلك،      من  العكس  ذه  ليمثّ  على  حالة  في   ني ةالغلط  تقوم  حيث  ايجابية 
العقل صورة إدراكية عن ذلك الشيء أي يتوافر العلم به فعلاً إلا أنه علم زائف 

إذ صحيح،  غير   أن   غير  الشخص  ذلك  عقل  في  الموجودة  الإدراكية  الصورة 
 .1مطابقة للصورة الواقعية لموضوعه

 
فه   والغلط  الجهل  بين  الكيفي  الاختلاف  من  الرغم  على  أنه  غير إلا  ما 

تماما؛ً   بعضهما  عن  الروابط منفصلين  من  نوعاً  دوماً  هناك  أن  القول  يمكن  بل 
ذلك أن عدم تطابق الصورة الإدراكية لشيء مع صورته الواقعية لا   يجمع بينهما.

أو على  بصورة كلية  إما  الشيء  الشخص يجهل حقيقة هذا  إذا كان  إلا  يتوافر 
 الأقل يجهل الحقيقة الواقعية لجزء من جزئياته.

 
العقوبات     قانون  بأحكام  الجهل  بين  السوري  المشرع  ساوى  هل  ولكن 

الإداري،  والقانون  الشخصية،  الأحوال  )كقانون  الأخرى  القوانين  من  وغيره 
 والقانون المدني.... الخ( في إخضاعها لقاعدة لا عذر في الجهل بأحكام القانونو

 
، كغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالقانون المشرع السوريلقد نصّ      

 في المادة  " لا عذر لأحد بجهل الجاني بالقانون الجزائي" الروماني، على قاعدة  
  الجزائي صراحة على أنه لا يمكن الاحتجاج بالجهل بالقانون نصّ عندما  (222)

 

عام    د.   -  1 طبعة  دكتوراه،  رسالة  الجنائية،  المسؤولية  في  والغلط  الجهل  آثار  محمود،  زكي  محمد 
 . 45 ، دار الفكر العري، ص 1967
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أو تأويله إياه تأويلًا  الجزائيأن يحتج بجهله بالقانون  لأحد  لا يمكن  -1بقوله  " 
 .1مغلوطاً " 

 
( من قانون العقوبات السوري يتضح 222من خلال استقراء نصّ المادة )  

العقوبات والقوانين الأخرى إذ جعل نطاق  قانون  بجلاء أن المشرع قد فرّق بين 
العقوبات دون أحكام  قانون  نطاق أحكام  على  بالقانون مقتصراً  العلم  افتراض 
قانون  بأحكام  بالجهل  الجرمي  القصد  لنفي  المتهم  تذرع  فإذا  الأخرى؛  القوانين 
العقوبات لم يقبل منه ذلك وظل القصد الجرمي متوافراً لديه، أما إذا تذرع بالجهل 
الأحوال  قانون  أو  الإداري  أو  التجاري  أو  المدني  آخر كالقانون  قانون  بأحكام 

 .2ق ب ل منه ذلك وع د  القصد الجرمي منتفياً لديه   الشخصية
د الجرمي الخاص في إن القصكما جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية  "    

التزوير التي  جريمة  بكل شروطه وأركانه  التزوير عالماً   نصّ ، هو أن يرتكب الجاني 
 . زوّرالم   المحرّراستعمال    ني ةيصاحب هذا العلم    وأنعليها القانون،  

 
فيجب أن يعلم الجاني بأنه يغير الحقيقة فإذا كان يجهل ذلك فلا يتوافر    

يق الذي  التغيير  من شأن  أن  يعلم  أن  الجرمي، كما يجب  أن يحدع تر القصد  فه 
ضرراً، وهذا العلم مفترض في بعض الأحوال، يكفي فيه أن يكون في استطاعة 

أو من واجبه أن يعلم أن من شأن فعله إحداع ضرر، فيتحم ل مسؤولية   زوّر الم

 

لو  من الناحية اللغوية بحيث يكون من الأفضل    تعديل المادة المذكورة بحاجة إلى    نصّ وان كان     -  1
 . ) لا يمكن أحداً( المذكور في قانون العقوبات  نصّ المادة كما هو في المتن بدلاً من ال نصّ  كان

العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص    د.  -  2 النظرية    . 151-150محمود نجيب حسني، 
 Donnedieu de vabres: Essai sur la notion du prè judice   .أيضاً   انظر

dans la thèorie gènèrale du faux-paris 1943 no.139. p86.  
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نتائج، متى كان في استطاعته أن يتحرّ   تغييره جميع ما ينشأ عن   ى للحقيقة من 
 .1" احتمال وقوعها

 
التزوير    بطريقة  جهله  لأن  الجاني،  في  فمفترض  التزوير  بطريقة  العلم  أما 

 جهل بالقانون لا اعتداد به. 
 
وقد يجري الجهل بالقانون مجرى الخطأ في الوقائع، فيؤثر هذا الجهل على   

مسؤولية في حق الجاني، وذلك عندما إزاءه  القصد الجرمي ويسقطه، ولا تترتب  
العقوبات، كالقانون  قانون  غير  آخر  قانون  في  قاعدة  على  واقعاً  الجهل  يكون 

 المدني أو قانون الأحوال الشخصية، أو القانون الإداري.
 
م   خاصة  بمسألة  الجاني  جهل  ثبت  هذه نص فإذا  أحد  في  عليها  وص 
، مما يفوت على مثله إدراكه أو العلم به، فلا محل لمعاقبته، ويعتبر حسن القوانين

 .2فيما صدر منه عن جهل بهذه المسألة، وتسقط عنه المسؤولية الجزائية  الني ة
 

-05-01تاريخ  174ع  صفحة رقم  3مجموعة عمر  03لسنة   1281رقم  نقض مصري  - 1
1933 . 

ر  ع على محرّ انتفاء جريمة التزوير في حق من يوقّ   س إن الرأي مختلف عليه في ايطاليا حول أسا  -  2
باسم غيره ولكن برضا هذا الأخير، فذهبت محكمة النقض الايطالية إلى القول بأن التزوير لا يتحقق  

ه، ويعدّ مباحاً في  ع به هو بمثابة توكيل بالتوقيع باسمفي هذه الحالة لأن رضاء صاحب الاسم الموقّ 
القانون.   توافر  نظر  عدم  إلى  الحالة  هذه  في  التزوير  جريمة  قيام  عدم  يعزو  الايطالي  الفقه  أن  غير 

القصد الجرمي لدى الموقّع لكون هذا الأخير يجهل قاعدة قانونية خارجة عن نطاق القانون الجزائي  
  مقتضاها أن التوقيع باسم ما يجب أن يكون من صاحب الاسم دون سواه ، وهذا الجهل المنصبّ 

الوقائع في استبعاد القصد الجرمي. يضاف    على قانون غير قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل في 
حب الاسم وإنا  ار ما لا يراد به إبراز المميزات الخطية لصإلى ذلك أن التوقيع باسم معين على محرّ 

ر، فسيان  يقتصر مدلوله على نسبة إرادة معينة إلى هذا الأخير، تستفاد من وجود اسمه في ذيل المحرّ 
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ت   قضية  الأمثلة  أربعة تومن  اتهمت  العامة  النيابة  أن  في  وقائعها  لخص 
هو المأذون الشرعي، بطريق   الني ةأشخاص باشتراكهم مع موظف عمومي حسن  
رسمي، عبارة عن وثيقة زواج   محرّر الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تزوير في  

واقعة   بجعل  بوظيفته،  المختص  تحريره  بأن مزوّر حال  صحيحة  واقعة  صورة  في  ة 
الثا بالمتهمة  زواجه  يعقد  أن  منه  وطلب  أمامه  الأول  المتهم  بشهادة ني ةحضر   ،

حيث  الشرعية، وانع المتهمين الثالث والرابع، اللذين قررا أن الزوجين خاليان من الم 
وزوجة المتهم الأول الأخرى   ني ةأن المانع الشرعي هو عدم الجمع بين المتهمة الثا

عم  أختها،مم صم التي  بنت  وهي  وهذه   ته،  الاتفاق  هذا  على  بناء  الجريمة  فوقعت 
 من قانون العقوبات المصري(.   213-40المواد  )  المساعدة 
 
أت المتهمين من التهمة المسندة إليهم، مت القضية لمحكمة الجنايات فبر  دّ  ق    

 فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض. 
 

المتهمين حين  قرّ    الثابت بالحكم أن  أنه متى كان من  النقض  رت محكمة 
المأذون   مأما   ني ةروا بسلامة  كانوا يباشرون عقد الزواج وهو عقد مشروع بذاته، قر  

 يكن عدم علم لم جهلهم والحالة هذه    وإن ،  م، عدم وجود ذلك المانع وهو يثبته له
بقانون العقوبات بل جهلاً بواقعة حال هي ركن من أركان جريمة التزوير المرفوعة 
قانون  غير  آخر  قانون  أحكام  من  بحكم  علمهم  عدم  إلى  يرجع  الدعوى،  بها 

 

ر مكتوباً بخط يد صاحبه أم بخط يد شخص آخر، ما دام الثابت أن  أن يكون الاسم المذّيل به المحرّ 
صاحب هذا الاسم كانت إرادته وقت التوقيع على المحرر باسمه نيابة عنه، منعقدة على ما جاء في  

الغير الذي وقّع بالاسم بدلاً من صاحب الاسم قد  على نسبة المحرّ و   ،رالمحرّ  ر إليه. فلم يكن لدى 
راجع في ذلك  د. رمسيس بهنام،    أي القصد الجرمي اللازم في جريمة التزوير(.)  قصد تغيير الحقيقة 

   .467شرح الجرائم المضرةّ بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص
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ب من جهل بالواقع ومن عدم العقوبات وهو قانون الأحوال الشخصية، فهو مرك  
بصد لالع قانوناً  يجب  مما  العقوبات،  قانون  أحكام  من  ليس  بحكم  المسائل   دم 

هذا  على  بمقتضاه  المتهمين  ومعاملة  بالواقع  جهلاً  جملته  في  اعتباره  الجنائية 
أقام    يقبل بمثل هذا الجهل إلا إذاالاعتبار، على أنه يجب على قاضي الدعوى ألا  

بأنه   الذي اعتقده اعتقاده    وإنى تحرياً كافياً  القاطع على أنه تحر    صاحبه الدليل
 القوانينل عليه في  يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، هذا هو المعو  

وص نص التي أخذ عنها المشرع أسس المسؤولية الجزائية وهو المستفاد من مجموع  
 القانون. 
 
تحري الجمع بلم يكونا عالمين  ـ  إذ أقدما على الزواج     ـ  وحيث أن الزوجين  

وابنة أختها شأنه المرأة  العقد،  مبين  يكون لهم في فإنه  ا في ذلك شأن شاهدي 
فهو لا يقوم  ؛ذلك الجهل بهذا الحكم  من أحكام الشريعة الإسلامية بعض العذر

ا يقوم على حديث نبوي قد تفوت الإحاطة به أمثال وإنفي القرآن ،    نصّ على  
المتهمين. وحيث أنه متى انتفى القصد الجرمي لما تقدم بيانه، تكون التهمة على 

 ".1براءة المتهمين منها   يتعيّن غير أساس و 
 
بصورة    به  الأخذ  المصرية لا يمكن  النقض  إليه محكمة  انتهت  ما  أن  إلا 

 القانونية المقررة في التشريع السوري.  النصوصمطلقة على ضوء  
  ( الزواج 40فالمادة  معاملات  حددت  الشخصية،  الأحوال  قانون  من   )

الإدارية ومن بينها شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة 
 وسنه ومحل إقامته واسم وليه أنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.

 

  الرسميّة القضائية ومنشور بالمجموعة    13س  1068في القضية    5/1943/ 10نقض مصري  -  1
 . 365ص   305العدد التاسع رقم  43س 
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المادة    نصّت  العقوبات  قانون  ي470)  وفي  أن  على  منه  رجل (  عاقب 
قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي نصّ عليها   الدين الذي يعقد زواجاً 

 قانون الأحوال الشخصية.
وينـزل منـزلة رجال الدين لتطبيق هذا الحكم المتعاقدون وممثلوهم والشهود    

 .1الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه 
 
وهذا يعني وجود نصّ قانوني جزائي يعاقب رجل الدين حين يعقد زواجاً   

صحة  عن  مسؤولين  وعرفاؤها  المحلة  مختار  ويبقى  الإدارية،  معاملاته  إتمام  قبل 
 البيانات في الشهادة التي يقدمونها بخلو الزوجين من الموانع الشرعية.

 
فإذا كانت هذه البيانات غير صحيحة كانوا مسؤولين مسؤولية تامة عن   

إذا  صحيحة،  واقعة  أنها  على  صحيحة  غير  واقعة  بإثبات  وذلك  التزوير  جريمة 
ثبت   إذا  الجزائية  المسؤولية  من  بإعفائهم  للقول  مجال  ولا  الجرمية.  أركان  توافرت 

 القانونية المقررة في قانون الأحوال الشخصية.  لنصوصجهلهم با
 
، ما دامت هذه ج بجهله أية قاعدة قانونية مقررةإذ لا يجوز لأحد أن يحت  

نشر  قانون  لأحكام  وفقاً  ونشرت  تشريعية  سلطة  عن  صدرت  قد  القاعدة 
 .2القوانين

 الفر  الثاني  

 الغلى المادي 
 

 .34، مرجع سابق، ص القاضي عبد الوهاب بدرة، جرائم التزوير في التشريع السوري   - 1

 .35المرجع السابق، ص  القاضي عبد الوهاب بدرة،   - 2
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    ما يلي  ى ـعل ( من قانون العقوبـات 223نصّ المشـرع السوري في المادة )    

لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على   -1"  
 الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة ". 

 
اختلفا   وإنالرأي السائد هو أن الجهل يعني الغلط في الحكم القانوني    إن   

من الناحية اللغوية، فالجهل هو انتفاء العلم بشيء أو بأمر ما، في حين أن الغلط 
 .1هو انتفاء العلم بحقيقة الشيء أو ذلك الأمر 

 
لغلط الجوهري فا  . غير جوهريغلط  جوهري و     غلطالغلط على نوعينو     

ا أنه إذا  العلم بها. بمعن  القانون  الغلط الذي يقع على واقعة يتطلب  ب نصّ هو 
أو   ركناً  تمثل  واقعة  على  الجهل  أو  منها عنصر الغلط  يتكون  التي  العناصر  من  اً 

)التزوير مثلاً( كالغلط في محل الجريمة أو الوسائل التي   2الكيان الموضوعي للجريمة 
، أو وسيلة المحرّرترتكب بها فيكون بذلك الغلط جوهرياً كما لو وقع الغلط في  

التزوير، أو فعل تغيير الحقيقة باعتبارها تدخل كعناصر أساسية في تركيب جريمة 
 . المحرّراتالتزوير في  

 

 

محمد    د.،  457  راج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص سعبود ال  د.   -  1
 . 52-51 ، ص زكي محمود، آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية 

 . 100ص مرجع سابق، ،محمد زكي محمود، آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية د.  - 2
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العلم في الجريمة، وبالتالي   عنصرأنه ينفي  وحكم هذا الغلط )الجوهري(     
ه ينفي قيام الركن فإن، وإذا كان هذا الغلط مجرداً من الخطأ  ينفي القصد الجرمي

 .1المعنوي وبالتالي ينفي قيام الجريمة من أساسها 
 
في حين أن الغلط غير الجوهري هو الغلط الذي يقع على واقعة لا يتطلب    

بها العلم  أو  القانون  للعقاب  موضوعياً  شرطاً  محل ه  إذا كان  وذلك  من عنصر ،  اً 
عناصر الأهلية الجنائية أو ظرفاً مشدداً يتوقف على درجة جسامة النتيجة أو ظرفاً 

 .2مشدداً لا يغير من وصف الجريمة

في   الغلى المادي  كما أورد المشر  السوري حالة خاصة من حالات    
 ( من قانون العقوبات السوري 225المادة )

 
الحالة      هذه  في   تتمثّل  عامل  أو  مستخدم  أو  موظف  أقدم  حال  في 

الحكومة على القيام بإجراء أو عمل يعاقب عليه القانون، وكان قد وقع في غلط 
مادي معتقداً أنه يقوم بالعمل الموكل إليه من قبل رؤسائه بشرط أن يكون العمل 

حين   وذلك  الوظيفي.  اختصاصهم  يعاقب نصّ داخل  لا   " يلي   ما  على  ت 
الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أ مر بإجراء فعل أو أقدم 
على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه 

 ".  اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيهالمشروع في أمور داخلة في 
 

ال  د.  -1 السابق، صسعبود  المرجع  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  محمد    د.،  458  راج، شرح 
-135، من  110-101الصفحات من  ،  زكي محمود، آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية

145 . 
 . 91 محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.  - 2
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من الملاحظ أن هذا العذر قد عد ه المشرع السوري مانعاً للعقاب، على     

الجرمية صفته  الفعل  عن  ينفي  تبرير  سبب  يشكل  اعتقادنا  بحسب  أنه   ،حين 
باعتبار أن الموظف العام حينما يقدم على فعله بناء على أوامر رؤسائه يكون في 
 حالة قيامه بأداء الواجب المنوط به يكون أداؤه بناء على أوامر رؤسائه في العمل. 

 
العامة      السلطات  تنتظمها مجموعة من  الدولة  المعلوم أن  فيما   فمن  تتوزع 

  . أوامر في النطاق المرسوم لاختصاصها إصدارولكل منها  بينها اختصاصاتها
وغني عن البيان أن تنفيذ هذه الأوامر لا يجوز أن يقوم به جريمة كذلك،     

 صدرت ونفذت وفقاً للقانون.   أنها  إذ
 
الدولة الحديثة متشعبة والقواعد التي تحكمها متنوعة    كما أن اختصاصات 

أو   اختصاصاتها  سلطاتها  بعض  تجاوز  أن  متصوراً  ثم كان  عنها تصدر    أنومن 
الرغم من ذلك فان تشعب  التي تخضع لها. وعلى  القواعد  أوامر لا تطابق تماماً 
الأوامر هذه  تنفيذ  ووجوب  لها  المحددة  القواعد  بعض  وغموض   الاختصاصات 

بالسرعة يتسم  نحو  على  في   ،أحياناً  العامة  القواعد  على  الخروج  يملي  ذلك  كل 
 .1مسؤولية صاحبه تحديد نصيب العمل التنفيذي من المشروعية أو تحديد 

( مـــن قـــانون العقـــوبات  184)  أجمـــل المشـــرع القواعـــد الســـابقة في المـــادة  د وقـــ         
الفعــل المرتكــب إنفــاذاً لــنص قــانوني أو لأمــر مشــروع      -1  الــتي تــنص علــى أن  "

 جريمة. صادر عن السلطة لا يعدّ 

 

القسم العام، دار النهضة العربية   -د. محمود نجيب حسني  شرح قانون العقوبات اللبناني - 1
 . 250، ص 1984للطباعة والنشر، طبعة عام  
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ـ وإذا كــان الأمــر الصــادر غــير مشــروع جــاز تبريــر الفاعــل إذا كــان القــانون    2        
 ." لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر

 وبالتالي نكون أما حالات ثلاع يشملها التبرير وهي          
أن الفعل يسـتمد صـفته    إذ  وهذا لا خلاف عليه  نص القانون إنفاذأولاً ـ          

 .1المشروعة من القانون مباشرة
 

وفي هــذه الحالــة يجمــع    الأمــر الشــرعي الصــادر عــن الســلطة:  إنفــاذثانيــاً ـ           
المشــرع بــين أمــر القــانون وأمــر الســلطة، ويتضــح ذلــك مــن وصــفه أمــر الســلطة بأنــه  

ــون كـــذلك   ــرعي ولا يكـ ــذ    إذا  إلاشـ ــل منفـ ــو جهـ ــر ولـ ــوافر التبريـ ــانون، ويتـ ــابق القـ طـ
، فالجهـــل لا  التبريـــر ذات طبيعـــة موضـــوعية  بأن أســـبا  إذلقـــانون،  لالأمـــر مطابقتـــه  

يحول دون الاستفادة منها، وحسن النية المتطلـب لـدى منفـذ الأمـر يعـني اسـتهدافه  
 .2به ذات الغرض الذي من أجله خول القانون السلطة في إصدار هذا الأمر

 
 لم يجز القانون التحقق من شرعيته.  إذاالأمر غير الشرعي   إنفاذثالثاً ـ         
يفترض المشرع في هذه الحالة صدور الأمـر عـن سـلطة مختصـة يلتـزم مرتكـب           

أن الأمـر قـد صـدر مخالفـاً للقـانون سـواء مـن حيـث    إلا،  أوامرهـا بإنفـاذالفعل عادة 
الشــكل كخلــو المحــرر المثبــت لــه مــن أحــد البيــانات المتطلبــة قــانوناً ، او مــن حيــث  

 .الموضوع

 

اللبناني  -  1 العقوبات  قانون  السابق، ص    -د. محمود نجيب حسني  شرح  المرجع  العام،  القسم 
ـ   رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة منقحة، منشأة المعارف، مصر  ، د. 252

   .397 ص  ،1997

اللبناني  -  2 العقوبات  قانون  السابق، ص    -د. محمود نجيب حسني  شرح  المرجع  العام،  القسم 
   . 400 صالمرجع السابق،   النظرية العامة للقانون الجنائي، رمسيس بهنام،  ، د. 252
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ولا شــك    تنطـوي هـذه الحالـة علـى التعـارض بــين أمـر القـانون، وأمـر السـلطة         

يكــون بتغليــب أمــر القــانون فــلا طاعــة لمخلــوق في    إنــافي أن حســم هــذا التعــارض  
 .معصية القانون 

لم يجــز    إذاتبريــر الفعــل، ولكــن المشــرع قــرر تبريــره  ويقتضــي ذلــك القــول بعــدم            
 القانون للفاعل التحقق من شرعية الأمر.

 
  لم يجــز القــانون للفاعــل التحقــق مــن شــرعية الأمــر  إذاوعلــة هــذا الحكــم أنــه           

تــه، وينكــر عليــه الاختصــاص  الأمــر علــى علّا   بإنفــاذفمعــن ذلــك أنــه يلــزم الفاعــل  
، فيعتـــبر الفعــل مـــن حيـــث  الأمــر المعيـــب  بإنفـــاذبتمحيصــه، فثمـــة أمـــر مــن القـــانون  

حقيقتــه القانونيــة إنفــاذاً لأمــر القــانون، لا إنفــاذاً لأمــر الســلطة المعيــب، ومــن الأمــر  
 .1يستمد الفعل صفته المشروعة مباشرة

 
ــؤولية            ــط علـــى المسـ ــرع تأثـــير الغلـ ــدد المشـ ــد حـ ــة في  ولقـ ــذه الحالـ ــة في هـ الجزائيـ

وهـذا الـنص يقـرر تطبيقـاً    الآنفـة الـذكر ( من قانون العقوبات السوري225المادة )
ــد الجرمـــي، فالق ــأثير الغلـــط علـــى القصـ ــادي ـ أي  و لتـ ــرر أن الغلـــط المـ ــة تقـ ــد العامـ اعـ

المنصب على واقعة يتطلب القانون العلم بها ـ ينفي القصـد  ائع قالغلط الواقع في الو 
الـــتي تـــنص في    ( مـــن قـــانون العقـــوبات الســـوري223الجرمـــي بحســـب نـــص المـــادة )
لا يعاقــــــب كفاعــــــل أو محــــــرض أو متــــــدخل في جريمــــــة  فقرتهــــــا الأولى علــــــى أنــــــه  "  

على الفعل بعامـل غلـط مـادي واقـع علـى أحـد العناصـر المكونـة   أقدممقصودة من 
 ". للجريمة

 

اللبناني  -  1 العقوبات  قانون  السابق، ص   -د. محمود نجيب حسني  شرح  المرجع  العام،    القسم 
254 . 
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جريمـــة    يحـــول دون قيـــام المســـؤولية فيمتنـــع تبعـــاً لـــذلك العقـــاب علـــى  وبـــذلك         

أن الأصــل في الجـرائم الــتي ترتكـب في مثــل هـذه الحالــة أنهـا مقصــودة،    إذمقصـودة.  
 المسؤولية الجزائية بصفة عامة.مما يعني عدم قيام  
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 المبحث الثاني 

 ر رالمحالتزوير في  إحداث إرادة 

قصدية أو غير كل الجرائم، أياً كانت طبيعتها )  في   اً أساسي  اً ركن  الإرادة   تعدّ    
 إذ   ، في القصد الجرمي عنصر جنحة، جناية(. فهي ) قصدية( وأياً كانت جسامتها

 عنصر  إليهمايضاف    ، "القصد الجرمي العام  "يتكون منها ومن العلم ما يسمى  
 .1" في بعض الجرائم أحياناً القصد الخاص "الخاصة أو    الني ةآخر هو  

مجموعة من الحقائق لا بد من أخذها بعين   كهنال   الإرادةولتوضيح فكرة     
  رالاعتبا

م   لرنسان حاجات  لا تعدّ إن  ولكنه  إشباعها  إلى  بالدافع  وهو يحس  دة، 
 التي تحيط به.   دون الاستعانة بالموجودات الأخرى  يستطيع إشباعها إشباعا ذاتياً،

بد له أن يأتي   الأشياء لا أن يكتسب السيطرة على    لرنسان ولكي يتاح     
وهذه الأفعال تستهدف تحقيق غرض   ؛تمكينه من ذلك  إلىا يتجه  بممن الأفعال  

في    ، الشيءوتسخير    ، معين منه  الاستفادة  هذه حاجته  إشباعأو  فتوصف   ،
    .2الأفعال الواعية ذات الغرض بأنها أفعالًا إرادية

الفعل    إذ   حركات    الإراديليس  تحكمها  مجرد  بيولوجية   قوانينعضوية 
تدفع  خالصة التي  هي  نفسية  عوامل  عن  تصدر  حركات  ولكنه  وتجعل إليها،   ،

 

ــانون المصــــري والمقــــار  د. - 1 ــد الجنــــائي في القــ ــالم، القصــ ــيمن بكــــر ســ ــد المهــ ــع الســــابق، نعبــ ، المرجــ
 .180ص
 .200محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص    د.راجع   - 2
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ر الوسيلة التي الذي يريد الشخص بلوغه ثم تصوّ   هذه العوامل في تصور الغرض 
 . تعين على بلوغ هذا الغرض

س وتختلف نظراً ف لدى كتاب الفلسفة وعلماء الن  الإرادة د تعريفات  تعدّ تو  
ز أنظاره ، فمن ركّ الإرادةأو الجانب الذي يطل فيه الكاتب على لاختلاف الزاوية  

ني من ع  و الفعل، أي القيام بعمل ذي أثر".  "     فها بأنهاهرها الخارجي عرّ ظعلى م
عرّ  النفسية  عناصرها  في  بأنهابالتأمل  صفة     فها  بها  "  التي   مدى يسمى  القوى 

ميل يشعر به الشخص، وتبلغ هذه القوى مبلغ التغلب على مقاومة   إليها يستند  
 .1الأخرى" منة  االميول الك

تحقيق   إلىتجه  ينشاط نفسي واع   هي  و   ،الجرميهي جوهر القصد    الإرادة   
لمستساغ أن ، لأنه من غير اترتب على ذلك أنها ذات صفة غائية. ويغرض معين

 .2واعياً دون تحديد غاية تحدوه   نفترض سلوكاً إرادياً 

النفسفها  كما عرّ     " نشاط نفساني يقتضي في شكله    بأنها  بعض علماء 
 .3"   العالم الخارجي  إلى  وإبرازهل أمر  الكامل حرية تمثُّ 

 

 .174  عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، المرجع السابق، ص  د.  - 1
 د.، 201محمـــــود نجيـــــب حســـــني، النظريـــــة العامـــــة للقصـــــد الجنـــــائي، المرجـــــع الســـــابق، ص  د. - 2

-ةحسنين إبراهيم صالح عبيد، القصد الجنائي الخــاص، دراســة تحليليــة تطبيقيــة، الطبعــة الأولى، القــاهر 
 .57د. محمد زكي محمود، آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية، ص    .17-16، ص1981

أساســــــها الفلســــــفي  " في كتابــــــه المســــــؤولية الجنائيــــــة )Gozuuyuk" الفيلســــــوف جوزويــــــك - 3
ورد هــذا وقــد أ ،31 ، ص1941المــذهب الوضــعي، رســالة مــن جامعــة لــوزان  أنصــاروالقــانوني لــدى 

 .174  عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.التعريف  
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تتجه صوب تحقيق غرض غير   حينا  وإنهفالإرادة هي محض نشاط نفسي،     
القانون   ءالاعتدا)كمشروع،   مصلحة يحميها  لتعبير مرادفة    تعدّ   إنا   ( على  تماماً 

 .1الجرمي القصد  

 وبناء على ما تقدم سندرس في هذا المبحث     

 في جريمة التزوير. لررادةالمطلب الأول  الأهمية القانونية     

 المطلب الثاني  إرادة عناصر جريمة التزوير.    

 

 المطلب الأول 

   للإرادة في جريمة التزوير نيَّةالأهمية القانو 

النفس،    الإرادة    علم  في  معناها  لها  يتطلبها    نوالقانو حقيقة  يتولى حينما 
ولو   ،المعن التشريعي  هذه الحالة يلتزم القاضي بتطبيق  تحديد ما يقصده بها، وفي

وما أن يقف القانون عند مجرد استلزام  تعارض هذا المعن مع بعض حقائق العلم. 
ن أن يفصح عن شيء يتعلق بمضمونها، فيكون المفهوم هو الأخذ بها دو   الإرادة

 .2في علم النفس  اعلى حقيقتها وطبقاً لمدلوله

 

إنتـــوليزي  )إن فكـــرة . يقـــول الفقيـــه "17إبـــراهيم حســـنين صـــالح عبيـــد، المرجـــع الســـابق، ص د. - 1
ة، فطالمــا أن الجريمــة هــي مرادفــة تمامــاً لفكــرة الإرادة الآثمــة، وبمعــن أدق هــي صــورتها الحقــ   القصــد تعــدّ 

 ابتغــىا لا تفصــح عــن هــذه الصــفة إلا إذا كــان الفاعــل قــد فإنه ــانتهــاك لأمــر الشــارع أو عصــيان لــه، 
 .(تحقيق الواقعة المنهي عنها

 .172  عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، المرجع السابق، ص  د.  - 2
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الجزائي  على  ويغلب      تطلّ ـ  القانون  ومردّ   ـ  لررادةبه  في  النفسي،   الجانب 
غاية نفعية   إلى لا تهدف    ةفالعقوبالغاية من العقاب،  طبيعة    إلى ذلك في الواقع  

الأخلاقيةةتبح الغاية  عنها  إشعار وهي    ـ  ، لأن  التكفير  وضرورة   ـ  الآثم بالخطيئة 
جانب حماية   إلى الحديثة في الفقه تقف    الاتجاهات مازالت على الرغم من بعض  

الإرادة كليةً المجتمع  أغفلنا  إذا  الأخلاقي  جانبها  العقوبة  تحقق  ولن  كحقيقة   ، 
 .1نفسية

، أي الني ةالنفسي للجرم وهو يكمن في    عنصرهو ال   كما أن القصد الجرمي    
)الج  رادةالإ المجرمال رمية  عند  الجزائي  إلىيميل    الذي   ،قصد(  القانون  لى إو   ،خرق 

 ظام. اس بالنالمس

ع الذي يتوقّ   نصّ القانون( بكونه ال  نصّ )ب  اً فالقانوني معر    عنصر كان ال  فإذا    
 عنصر ال  فإن  ، هو جسد الجرم  المادي   عنصركان ال   وإذاد معالمها،  والذي يحدّ   الجريمة

 .2جرمية   بإرادةالمعنوي يكمن  

 

 

 . 172 عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.  - 1
العلامّــة رينيــه غــارو، موســوعة قــانون العقــوبات العــام والخــاص، شــرح القــانون الفرنســي المعاصــر  - 2

 .503المجلد العاشر، المرجع السابق، ص    وتنقيحه،
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 المطلب الثاني 

 إرادة عناصر جريمة التزوير 
متوافراً    كما    يكون  أن  بد  الجريمة لا  وعناصر  العلم بأركان  القول بأن  سبق 

الأمر بالنسبة   الجريمة، كذلك  ارتكابه  الفاعل وقت  من   لررادةلدى  بد  التي لا 
عناصر الجريمة كافة أي أن   إلىتوافرها أيضاً وقت ارتكاب الجريمة، فلا بد أن تمتد  

وفق النموذج القانوني لها كما ورد ذلك في تعريف الفاعل يريد أن يقترف الجريمة  
  " النية الجرمية هي ( من قانون العقوبات السوري187النية الجرمية في المادة )

 إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون". 

يلي      فيما  سنبين  ذلك  على  من بناء  توافرها في كل ركن  المطلوب  الإرادة 
 وفق الفروع التالية   )الفعل والنتيجة(  أركان الجريمة

 . إرادة تغيير الحقيقة   الفرع الأول   

 الفرع الثاني  إرادة إحداع النتيجة.   

 الفر  الأول 

 في محر ر  إرادة تغيير الحقيقة

  الآثمة على سبيل اللزوم والوجو  في الجرائم المقصودة   الإرادةط  شترََ ت     
الجاني  هي   الفعل   إرادة  تعدّ و   .كافة لدى  النفسي  يوجهه    النشاط   إلى الذي 

 .1كافة   حيز الوجود بعناصره إلى وإخراجهنشاط معين    إحداع 
 

 .344 عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق، ص  د.  - 1
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الموظف العام عندما يقدم على   فإن   التزويرما قسنا ذلك على جريمة    وإذا   
، كما قلنا، هي قوة فالإرادة ،  رّرالمحيير الحقيقة في  نحو تغمتجهة    إرادتهتكون    فعله

ينعكس على   إراديتتمثل هذه القوة بفعل  و   ،نفسية تتجه لتحقيق غرض معين
الفعل المجرم بما لديه من علم بنتائج هذا   إتيان  إلىدفع الفاعل  ي،  حركة الأعضاء

 .1الفعل 

التزوير     القصدية  فجريمة  الجرائم  تقع    وهي   من  فلا   مقصودة. بصورة    إلالا 
من غير أو    ، مهما كانت درجته،عن طريق الإهمال  محرّريتصور أن يقع تزوير في  

طالما أن النية الجرمية لديه لم تتجه إلى استعمال   أن يقصد الجاني تغيير الحقيقة فيه
 . أو الاحتجاج به أمام الغير  زوّر الم  رّرالمح

وقد قرر الاجتهاد القضائي الجزائي بأن الركن المعنوي في جريمة التزوير هو     
الحقيقة،   تحريف  في  الجرمية  تتوفر  فإذا النية  في   لم  النية  هذه  عليه  المدعى  لدى 

تنظيمه للمحاضر، يقتضي إبطال التعقبات بحقه لعدم توافر عناصر جريمة التزوير 
 . 2المسندة إليه

غير        أنها  يعرف  لواقعة  الفاعل  تدوين  بين  التفريق  يجب  هنا  ومن 
لواقعة أخرى قدّر وقوعها فدونها من غير أن يعلم بأن ما   إثباتهصحيحة، وبين  

دونه هو مخالف للحقيقة فيكون عندها قد قصر في البحث قبل التدوين ولكنه لا 

 

محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق،    د.،  201  محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  د.  -  1
 . 132 ص
لبناني    -  2 خامسة    23/6/1972تمييز  في كتاب    182غرفة  الزغي،  )وارد  فريد  القاضي 

 . 122  ص المرجع السابق،  ، عشر الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث 
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لم  التي  للحقيقة  مخالف  هو  ذكره  ما  بأن  عالماً  يكن  لم  أنه  ثبت  إذا  مزوراً،  يعدّ 
  .1لتعمد تشويهها

الحقائق، أي بمجرد أن    البحث عن  التقصير في  القصد بمجرد  يتحقق  ولا 
ذاكرته أو تقديراته، أو طريقة حكمه على   إلىأو رقماً استناداً  شخصاً دوّن تاريخاً  

لم يثبت بوجه قاطع أن   إذاأضبط،    بصورة ى  الأشياء، مع أنه كان عليه أن يتحرّ 
الحقيقة   يغاير  أنه  التدوين  عند  عالماً  مخالفتها. الفاعل كان  قاصداً  دوّنه،  فيما 

للحقيق بتحريفه  عالماً  أنه كان  اليقين على  الدليل  يتوفّر  أن  ة، وبمعن آخر يجب 
 وبالوسيلة التي استعملها، وبالوجه الذي انتواه.

العمدة أو شيخ   إهمال مجرد    " أن ا جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية  ومم   
الم الورقة  في  الحقيقة  تحري  في  ركن زوّر البلد  به  يتحقق  لا  درجته  بلغت  مهما  ة 

 .2"   القصد الجرمي في جريمة التزوير

العائلة،     تزويراً في محرّر رسمي هو كشف  العام  الموظف  يرتكب  وكذلك لا 
بإسقاطه من هذا الكشف بعض أفرادها حيث لا يثبت علمه بحقيقة أفراد تلك 

 .3العائلة مهما أهمل في التحرّي عنهم

 

 . 122 ص المرجع السابق، ،عشر القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث - 1
وارد في كتاب د.  )   631ص    369رقم    5مج القواعد  ج  1942آذار    23نقض مصري    -  2

ص الإسكندرية،  المعارف،  منشأة  العمومية،  بالمصلحة  المضرةّ  الجرائم  شرح  بهنام،  .  467رمسيس 
 . 1/10/1956تاريخ   960صفحة رقم   7 مكتب فني 26لسنة  729طعن رقم 

 . 28 ص  51رقم   19مج س  1968شباط   26نقض  - 3
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 الفر  الثاني

 )الضرر( النتيجة إرادة إحداث

النتيجة  الإجرامي لا يتحقق القصد     ومنها جريمة التزوير" "  في الجرائم ذات 
 .1النتيجة أيضاً   إلىمتجهة  الإرادةكانت    إذا  إلا 

الم    وتستمد  جرميّ   إرادةيفترض    2عنوي فالركن  من   الإرادةة،  هذه  صفتها 
 إليه أو    ، الفعل غير المشروع  إلى مها القانون، أي من اتجاهها  وقائع يجرّ   إلى اتجاهها  

على    إلىأو   القانون  يعاقب  التي  يعتدّ إحداثهاالنتيجة  فالقانون لا   إرادة بكل    ، 
إرادة تتوافر  تتجه الاتجاه السابق فيخلع عليها لذلك الصفة الجرمية، بل يتطلب  

يتوقف كون   الشروط  هذه  وعلى  معينة،  شروط  نظر   الإرادةفيها  في  معتبرة 
 .3القانون

الفعل فحسب، بل لا بد أن يمتد أثر   إلى الفاعل    إرادة فلا يكفي أن تتجه     
نطاق    فإذا،  النتيجة  إحداع  إرادة ليطال    لإرادةا فعل   إرادةعلى    الإرادةاقتصر 

 

 . 345  المرجع السابق، ص قانون العقوبات،  عبود السراج، د.  - 1
  -محمد الفاضل، المبادع العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة  دمشق  د.   -  2

 . 421 ، ص1965

أن توفر القصد الجرمي في التزوير من المسائل الموضوعية التي يعود أمر    إلى  الإشارةلا بد من    -  3
  ها  ــفي قرار ل  محكمة النقض المصريةوهذا ما أكدته    . قاضي الموضوع الناظر في الدعوى  إلى تقديرها  

المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل    توافر القصد الجرمي في جريمة التزوير من المسائل الموضوعية   إن"
، وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة  االظروف المطروحة عليه  على ضوء  فيها محكمة الموضوع

) طعن    ". بيان سوء النية لدى المتهم، بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك
 ق(. 11سنة  1941/ 24/2جلسة  247رقم 
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، باعتبار النتيجة إرادة نظراً لانتفاء   ، ينتفي الركن المعنوي نتيجته  إرادةدون  ،التزوير
 القيام بفعل التزوير.   إلىدفعه    مادي أو معنوي  كراهإقد وقع تحت تأثير   الفاعل
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 الفصل الأول ةخاتم
 
فيه           عرضنا  الذي  الأول  الفصل  نهاية  في افي  العام  الجرمي  جريمة   لقصد 

الفاعل عالماً بجميع   لتحقق الجريمة  أنه لا بد نا  وبيّ   ،اترّر التزوير في المح أن يكون 
المادي الركن  التزويرباو   ، عناصر  جرم  بها  يقع  التي  جريمة   لطرق  أن  اعتبار  على 

المحدد القالب  الجرائم ذات  الحقيقة في   ، التزوير من  تغيير  أن من شأن  يعلم  وأن 
له صفات المحرّ محرّ  الرسمي، ر  بصفته كو   ر  أثناء تزويره   موظف عامأن يكون عالماً 

 . ر وأن هذه الصفة سبباً لتشديد عقوبتهللمحرّ 
 

المحرر          في  التزوير  فعل  إحداع  إلى  الفاعل  إرادة  تنصرف  أن  ينبغي  كما 
 الرسمي والى إحداع النتيجة بإلحاق الضرر بالغير. 

 
المح  إلا          في  التزوير  جريمة  خاص  جريمة  هي  ات  رّر أن  نوع  يكفي من  لا 

تطلب   وحسب  القصدلتوافرها  العام  أن    وإنا   ، الجرمي  خاصة يجب  بنية  تقع 
هذه   إلىتضاف   من  الثاني  الفصل  في  سندرسه  ما  وهو  العام،  الجرمي  القصد 
 الرسالة.
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 ل الثانيـــــالفص

 اصـرمي الخ ـد الجــالقص

 
على أساس تقوم  أنها  الأصل في الجرائم، ومنها التزوير، أنها مقصودة، أي     

النشاط الجرمي   إحداع  إلى الفاعل    إرادة توافر القصد الجرمي المتمثل في انصراف  
مشروعيته بعدم  علمه  من  الرغم  على  عليه  النحو المعاقب  هذا  على  فالقصد   .

السلوك الآثم عن علم   أقدم على  قد  الفاعل  ثبت أن   فإذا،  وإرادةيتحقق كلما 
اقتراف هذا   إلى ثبت ذلك وجبت مساءلته، بغض النظر عن الدافع الذي حدا به  

 . السلوك المادي  إتيان الفعل أو 

التي وبعبارة أخرى فان الأصل العام في القصد هو عدم الاعتداد بالغاية   
المادي. واستثناء من ذل  فإن هناك طائفة هالفاعل تحقيق  فاستهد بفعله  ا 

 والإرادة بمجرد العلم  لا يقنع المشر  بشأنها    إذ  خاصة.من الجرائم ذات طبيعة  
 الفاعل صو  تحقيق غاية معينة  إرادةاتجاه    ،علاوة على ذل   ، يتطلب  وإنما

 .1ولي  عاماً   فيكون القصد في هذه الحالة خاصاً 

الفاعل    جريمة  نتميوت        عند  تفترض  التي  الجرائم  من  الفئة  لهذه   نيَّة التزوير 
، فلا يكفي في الواقع لكي يكون التزوير معاقباً عليه أن يرتكب فعل تغيير دةمحد  

يرتكب مع    ، الحقيقة عن قصد  أن  أيضاً  الضروري   خاصة أي قصد    ني ةبل من 

 

مطابع الهيئة  ،  1993طبعة   د. أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة،    -  1
 . 409، ص المصرية العامة للكتاب 
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خاصّ   تطلّ   .1جرمي   ما  يقع وهذا  أن  اقتضى  حين  صراحة  الفرنسي  المشرع  به 
 .2التزوير بقصد الغش 

الفقه  إجماع كاد ينعقد يالتي من أهم الجرائم  اترّر المحجريمة التزوير في  تعدّ و    
 .3لدى فاعلها قصد خاص    توافر  والقضاء على استلزام

، ل على الغاية التي يبتغيها الجاني من فعلهفكرة القصد الجرمي تعو    إن   
التي يحميها القانون،   الاعتداءمتوافرة بتحقق    تعدّ هذه الغاية    وإن  على المصلحة 

 دون تحقق تلك الغاية. بحيث لا يتصور مثل هذا الاعتداء  

، اللهم إلا لا يختلف في شيء عن القصد العام  والقصد الخاص بهذه المثابة    
النتيجة ليس    فإن، ومع ذلك  في تخصص  عامة  بصفة  راف علم نصا  إلا القصد 

وما   نة للجريمة شاملة بذلك السلوك والنتيجةالواقعة المكوّ   إتيان  إلى   وإرادتهالجاني  
 .4من ملابسات   مابهيرتبط  

 

العقوبات العام والخاص، موسو   ،غارو  العلامّة رينيه  -  1 المجلد الخامس، المرجع السابق،    عة قانون 
الضروري للتجري،    عنصر، وهي ال الني ة الجرميةوما بعدها. في أغلبية الجرائم تكمن    162-161ص

إرادة ارتكابه بالرغم من ذلك، وهذا ما    و بمجرد معرفة أن العمل الذي يرتكب هو عمل غير قانوني  
 ) بالمفهوم العام للخطأ(.  يعرف بالخطأ الإرادي

 . 409 ، المرجع السابق، ص . أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامةد - 2

بينما    . 54-  53صالمرجع السابق،    القصد الجنائي الخاص،   إبراهيم حسنين صالح عبيد،  . د  -  3
وصفة الجاني. لذا كانت هذه الجريمة محلاً    المحرّراتواع وأنبيان طرق التزوير  بالتشريعات  بعضاكتفت 

من  و   وتحديد أركانها من جانب المشرع على نحو يحسم هذا الخلاف،  ،لجدل كبير نتيجة لعدم تعريفها
المواد    ذلك  المواد   عقوبات    227-211قبيل  المواد     162-145مصري،  فرنسي،  عقوبات 

 عقوبات ايطالي.  467-493

 . 65 رمسيس بهنام، المقال السابق، ص د.  - 4
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القصد الجرمي الخاص في مبحث   مفهومبناء على ما تقدم سنبحث في  و    
. أول، ونوضّ   ح العلاقة بين القصد الخاص والدافع إلى الجريمة في مبحث ثان 

 . مفهوم القصد الجرمي الخاص  ول  الأالمبحث     

 .العلاقة بين القصد الخاص والدافع إلى الجريمة   الثانيالمبحث     
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 المبحث الأول

 القصد الجرمي الخاص مفهوم

أن      إلى  أشرنا  وأن  القصد   سبق  عامة، وصفة  بصفة  الجرمي  القصد  فكرة 
قديمة قدم   كانت هذه الأخيرة  ن إلى تاريخ الجريمة ذاتها. فإ  ترتدّ الخاص بالتالي، لا  

، إلا أن مسؤولية فاعلها كانت تقوم على أساس موضوعي بحت، يربط ني ةالإنسا
 .1بين فعله والنتيجة المترتبة عليه دونا اعتبار لإرادته

هذا المبدأ سارياً حتى بعد نشوء فكرة الدولة وعلى مدى العصور   وقد ظلّ    
الأولى في  بذورها  وجدت  أن  الفكرة  هذه  لبثت  ما  ثم  الروماني،  للقانون  الأولى 
العقوبة  باعتبار  نادوا  الذين  الكنيسة  فقهاء  يد  على  وخاصة  المتأخرة،  عصوره 

الجريمة دنس  من  الجاني  لتطهير  الفردي   ،وسيلة  للانتقام  وسيلة  أن كانت  بعد 
إحداثها  ،الغاشم في  بإرادته  الاعتراف  استوجب  عنها   ،مما  مسؤوليته  وتقدير 

  ، الإرادة  لتلك  المصاحب  الخطيئة  مقدار  بالباعث ثم  حسب  إيمانهم   أعلنوا 
 .2اً في تكوين القصد الجرمي عنصر الدافع(  )

من هنا نستطيع أن نرد تاريخ القصد الخاص إلى عصر القانون الكنسي،   
الباعث اعتبار  إلى  الذاهب  الرأي  صحة  فرض  على  ه عنصر )الدافع(    وذلك 

 .3زالمميّ 

 

 . 32ص إبراهيم حسنين صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، المرجع السابق،  د.  - 1
 . 14 محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.  - 2
 . 33ص إبراهيم حسنين صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، المرجع السابق،  د.  - 3
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المدرسة الوضعية،   أنصارثم تألقت هذه الفكرة في العصر الحديث على يد    
التي ذهبت إلى أن القصد الجرمي لا بد أن يبن على أساس الباعث " الدافع" 
الذي لا يستطيع أحد قياس درجة الخطورة الإجرامية بدونه، وهي مسألة يبحث 
الجريمة كفعل يفضي إلى  الشخص وظروفه وتكوينه وليس في ظاهر  عنها داخل 
المساس بمصلحة يحميها القانون. ووجدت ترديداً لها في العصر الحديث على يد 

 .1" الذي نادى بنظرية السلوك الغائية فلستلالفقيه الألماني "  

 

 المطلب الأول 

 في التزوير  القصد الجرمي الخاص ماهية

 

اثنان     -  1 أهمهم  عديدون  فقهاء  وناصره  فلستل"   " الألماني  الفقيه  النظرية  هذه  أسس 
النظرية هو تحديد  Niese  ونيسه ،    Maurachماوراخ . والمجال الذي جرت فيه أبحاع هذه 

الفعل عند   يعدّ  للجريمة، حيث  المادي  الركن  "الفعل الإجرامي" باعتباره أحد عناصر    أنصار ماهية 
عبّر  معينة  غاية  إلى  إرادي  اتجاه  أنه  ذلك  يعني  و  غائياً،  نشاطاً  النظرية  بسلوك  هذه  عنه صاحبه   

عه النتائج الثانوية المرتبطة  خارجي، ويفترض الفعل تحديد الفاعل غاية معينة ووسيلة إلى بلوغها وتوقّ 
تحقيق   إلى  الوسيلة  فيه  تتمثل  الذي  السلوك  بإتيانه  الماديات  عالم  تنفيذ خطته في  ثم  الوسيلة  بهذه 

النحو فإن الاتج  نتيجة معينة أهم غايته، وعلى هذا  الإرادي إلى  الإرادة لا    اه  الفعل، فدور  عناصر 
الحلقات   تسلسل  على  تسيطر  إلى كونها  ذلك  يجاوز  بل  وسببه،  الفعل  أصل  على كونها  يقتصر 

إبراهيم    د.  السببية لتوجهها إلى النتيجة أو الغاية التي يريد مرتكب الفعل إدراكها. راجع في ذلك 
    . 34ص حسنين صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، المرجع السابق، 
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هو الضابط المعنوي الواجب   في صورته العامةالأصل أن القصد الجرمي     
 ،توافره أساساً ولزوماً في جميع الجرائم المقصودة، بقطع النظر عن وصفها القانوني

 .1ودون أي تفريق بينها أو استثناء فيها ،أو تصنيفها النوعي ،أو طبيعتها المادية

 .وقد يكتفي المشرع بهذا الضابط المعنوي العام على وجه الحصر والانفراد   
ق تحقّ   غير أنه خلافاً للقاعدة العامة قد يتطلب القانون في بعض الجرائم المقصودة 

أو على   ،يشترط توافرهما   ،، معينين ومحددينقصد خاص، وأحياناً قصد أخص
مطلق  في  أصلاً  المفروض  العام  القصد  إلى  إضافة  الأول  القصد  توافر  الأقل 

 .2الأحوال

رأي      الفقهاء  الوبحسب  من  القصد   فإن عديد  إيراد  وجوب  يعني  لا  هذا 
في   بيانه  يقتصر  بل  الأساسية،  والأحكام  القواعد  في  الجزائية   النصوصالخاص 

به، لارتباطه مباشرة بها حسب ما تقتضيه كل   ني ةالمختلفة بالنسبة إلى الجرائم المع
 .3منها

 

 . 83 القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث، ص  - 1
 . 84-83 القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث، ص  - 2

الرأي     -  3 هذا  أصحاب  الزغي، من  فريد  ذلك    القاضي  في  الجزائية،   راجع  المجلد      الموسوعة 
قد تنشأ في بعض التشريعات الجزائية، إشكالات وصعوبات   .84-83 ، ص، المرجع السابقالثالث

حول موقع القصد الخاص فيها، مردها إلى موقف هذه التشريعات نفسها من الضابط المعنوي العام  
المتعدّدة المتعلقة بالقصد الخاص قد    النصوص أصلاً، كما هو الحال في القانون الفرنسي، والذي رغم  

تسبب في نظرته إلى القصد الجرمي ـ مع ما هو عليه من نقص، بما اعتمده الاجتهاد القضائي والعلم  
الجزائي من حيرة وتردد في تحديد القصد الجرمي الخاص ـ إذ يعدّ أحياناً بمثابة الضابط المعنوي الوحيد  

عليه، أو يحل أحياناً محل القصد العام في بعض الجرائم، أو يختلط مع الدافع،    المنصوص والموضوعي  
منذ   استقرت  التي  الجزائية  التشريعات  أن  الهدف.على حين  موقع  في  السبب، وطوراً  موقع  تارة في 
وضوحاً   أكثر  بدت  فقد  والاحتمالية،  المباشرة  صورتيه  في  العام  الجرمي  القصد  تعيين  على  البدء 
،فجاءت الأحكام التي تتعلق بالقصد الخاص متكاملة ومتناسقة من حيث تغليب الطابع الشخصي  
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الأفضل      من  أنه  نرى  قاملكننا  للق  لو  تعريف  بوضع  صد المشر  
العام،  تتطلبه   نص  وال  الخاص، كالقصد  التي  الجرائم  في  توافره  ضرورة  على 

 الأن ترك هذه المسألة للفقه والقضاء لن يحسم الخلاف بينهم  بحسب طبيعتها،
حول الجرائم التي تتطلبه من تلك التي لا تتطلبه، الأمر الذي من شأنه أن يمس 

 تبعاً لرؤية القاضي ومفهومه لمجمل أحكام القصد الجرمي.   الجزائيةبالعدالة  

يضع     لم  المشرع  أن  للقصد   وباعتبار  في    تعريفاً  العقوبات الخاص  قانون 
إلى  الرجوع  من  بد  لا  لذلك كان  لم   السوري،  الفقهاء  بصورة   عرفةرأي  مفهومه 

حيث أنه وبحسب رأي معظم   به واستبيان عناصره   الإحاطة يتضح معها للقارع  
الخاص الفقهاء   القصد  ارتكا    فإن  إلى  مدفوعاً  الجاني  يكون  عندما  يتكون 

 .1الجريمة بدافع معين أو كانت تحدوه غاية محددة 

تزوير     جريمة  في  الخاص  القصد  وحيدة   اترّر المحإن  بصورة  يقع  قصد  هو 
 ر ر المحاستعمال    نيَّة "  أو    وهو قصد الغش   ،منفردة لا يشترط سواها لتحققها

 .2من أجله"  زو رفيما    زو ر الم

 

 

على موضوع هذا القصد في غالبية الجرائم، وإن لم تتضمن إجمالا أي تحديد من شأنه الدلالة على  
  القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث، ص  مفهومه، كقاعدة عامة. راجع في ذلك 

84. 
 . 18ص إبراهيم حسنين صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، المرجع السابق،  د.  - 1
قع بحيث يكون القصد الخاص فيها  بصورة مزدوجة، تستوجب  ي  كما أن هناك من الجرائم ما   -  2

أكثر أو  حالتين  معاً    اجتماع  الحالات  هذه  بتوافر  إلا  الخاص  القصد  يتحقق  لا  كجريمة  بحيث 
يبن فيها القصد على ركنين      التجسس ، والإضرار بسلامة  المعاديةالدولة الأجنبية أو    خدمةالتي 

 . وأمن الدولة
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 المطلب الثاني 

 في التزوير  القصد الجرمي الخاص صرعن

ينتمي القصد الخاص، شأنه في ذلك شأن القصد العام، إلى الركن المعنوي    
العام، فهو  الفقهاء حول تحديد علاقته بالقصد  للجريمة، لكن الخلاف ثار بين 

 .1يتميز في نظر غالبيتهم بوجود غاية معينة

بعد ذلك حول تحديد موضع هذه الغاية من النموذج   الآراءاختلفت  وقد     
 ق هذه الغاية غير ضروري لوجود الجريمةأن تحقّ   إلى، فذهب رأي  القانوني للجريمة

 .2لكونها خارجة عن بنائها

عامة،   بصفة أن هذا الرأي لا يتفق مع طبيعة ووظيفة القصد الجرمي    إلا   
با يتمثل  الواقعة    إلى   والإرادة العلم    نصراففهو  تضمنتها   الإجراميةتحقيق  التي 

 

يلتقي القصد الخاص مع القصد العام باعتباره امتداداً منطقياً وضرورياً لهذا الأخير، بحيث لا    -  1
يحل محله ولا يقوم مقامه ولا يصلح بديلاً عنه، ولا يحول دون وجوب تحققه أولاً وأساساً. بمعن أن  
القصد العام يتوافر أصلاً وفي حال الإيجاب يفسح المجال أمام استقصاء القصد الخاص، أما في حال  

القانو  الأسباب  من  سبب  لأي  القصد    ني ةالانتفاء  لهذا  المحددة  الصورة  لتحري  سبيل  من  يعود  لا 
الخاص، لعلة عدم تكوينها الأمر الذي يحمل على القول أن علاقة القصد الخاص بالقصد العام هي  
للضابط   بالنسبة  الجزائية  المسؤولية  وبين  ذاته  العام  القصد  بين  القائمة  العلاقة  مستوى  ذات  على 

 المعنوي أصلاً. 
المقررة    يبتعد بينما   القاعدة  هو  الأخير  أن  اعتبار  على  العام في شكله  القصد  عن  الخاص  القصد 

 بينما القصد الخاص هو القاعدة الفرعية الإضافية في جريمة التزوير.  ، كافة  جرائم المقصودةلل

محمود  نجيب حسني، القصد الجنائي في جريمة السرقة، مجلة المحامي العري، بيروت س   د.  - 2
 . 34 ، ص 1969عام  33
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با القول  سائغاً  وليس  التجريمية،  لا    إلى ه  نصرافالقاعدة  مقوماته،   تعدّ واقعة  من 
 .1فهو لا يكون حينئذ قصداً بحال

اح القانون القصد الجرمي في جريمة التزوير بأنه نوع من القصد شر    ويصنف   
بدلالة   )   نصّ الخاص،  السوري(  443المادة  العقوبات  قانون  عرّ   من  فت التي 

إلى   النيَّة   انصراف ......"، وهي عبارة تفيد  للحقيقة  مفتعل تحريف  ير بأنه "التزو 
من أجله، وهو المعنى الذي يؤيده القضاء في   زو رفيما    زو رالم  ر ر المحاستعمال  

 .2أحكام كثيرة صدرت بهذا الصدد 

من      بد  لا  أنه  يعني  هو   ني ةوهذا  يكون  معين  غرض  إلى  تتجه  خاصة 
 وتقود السلوك نحوه.   الني ةالهدف الذي ترنو إليه  

توافر      ضرورة  على  بمعناها    الني ةويستدل  من  الخاصة  القانون هذا  أن 
ذلك  لقيام  عادة  المطلوبة  الأخرى  العناصر  اكتمال  من  الرغم  على  يستلزمها 

 

 . 34المرجع السابق، ص  محمود  نجيب حسني، القصد الجنائي في جريمة السرقة، د.  - 1

. ومن  388، المرجع السابق، ص  ي عبد الله الشرفي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية لع  د.  -  2
،    4مجموعة القواعد القانوني ة، ج  1938ابريل،    4هذه الأحكام  حكم محكمة النقض المصرية في  

النقض س   . 291، ص  196   1956تشرين أول    1،  305  ، ص 98رقم    5  مجموعة أحكام 
النقض س أحكام  ص  322رقم    7  مجموعة  /   مصري   طعن   . 1431،  ق  25سنة    / 624رقم 

تغيير  1/1/1955جلسة   بتعمد  يتحقق  التزوير  جريمة  في  الجرمي  القصد  "أن  فيه   جاء  ومما   .
انتواء استعماله في الغرض الذي زوّر من أجله الوقائع التي أثبتها  الحقيقة في المحرر مع  ، وما دامت 

صراحة". المذكور  الركن  عن  التحدع  ذلك  بعد  الضروري  من  فليس  المعن  هذا  تتضمن    الحكم 
.  947ص    7س  1956/ 1/10ق. جلسة  26لسنة    724   أما محكمة النقض  وكذلك الطعون

د.    651ص  8س  11/6/1957ق جلسة  27لسنة  449 الروس،  )واردة في كتاب  أبو  أحمد 
القانو  الوجهة  من  العام  المال  واختلاس  والرشوة  والتزوير  التزييف  جرائم  المرجع  ني ةوالف  ني ةقانون   ،

 . 187السابق، ص 
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العلم   التزوير   . والإرادةالقصد وهي  ارتكاب  الشخص على  يقدم  فلا يكفي أن 
الطرق المقررة   بإحدى   محرّرأي اصطناع أو تغيير في  بفعل التزوير )  وإرادةعن علم  

 مزوّر محرّر لى هذا الفعل وهي وجود بالنتيجة الإجرامية التي تترتب عو   في القانون(
)أي مشتمل على بيانات مخالفة للحقيقة( بما يعني توافر القصد العام، بل لا بد 

 زوّر في الغرض الذي    ،الذي سوف يوجد ،  رّرالمحاستعمال    ني ةمن تلازم ذلك مع  
 . هذا المحرّر  من أجله 

توافر هذه       ثبت عدم  وضع شخص إمضاء آخر على   لو ، كما  الني ةفلو 
 .1ناً ظلماً بيّ   تعدّ مؤاخذته بجريمة التزوير   فإن ورقة بقصد إظهار مهارته في التقليد،  

الجرمية الخاصة  الني ةضرورة توافر اح جمهور الشر    م به لدىكما أنه من المسلّ    
التزوير،   يتجلى وبصورة واضحة في جرائم  أن الاختلاف    الني ةفي معن هذه    إلا 

 .2والمراد منها

الفقه      بعض  يرى  هو  ـحيث  التزوير  جرائم  في  الخاص  القصد  أن   نيَّة اء 
النقض المصـاد لمحكم ـاجته  الاتجـاه   ، وفي ذلك3بالغير   الإضرار   " جاء فيهرية  ـة 

، فطعن بالنقض رسميّةتزوير في أوراق    رتكابه جنايةلا   بالإدانةكم على شخص  ح  
الج  إلى مستنداً   القصد  توفر  عن  ذكرت  الموضوع  محكمة  بأنه  أن   ني ةنائي 

 

العري  ؤ ر   د.   -  1 الفكر  دار  الثالثة،  الطبعة  والتزوير،  التزييف  جرائم  عبيد،    -القاهرة  –وف 
، المرجع  ي عبد الله الشرفي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائيةل ع  كذلك د.   .133  ص   -1978

 . 389السابق، ص 
النية الجرمية وحجة كل منهم والى رأي    -  2 سنعرض فيما يلي لآراء الفقهاء حول مضمون هذه 

 . المشرع السوري، ومن ثم نبين رأينا في موضوع القصد الجرمي الخاص

 :  A. Cheveau et Faustin Hélie من أصحاب هذا الرأي   شوفو وهيلي   -  3

Thèorie du code pènal- Tome II  Paris 1888- n: 660 etss, P: 

350.  . 
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 بالغير   الإضرار  ني ةالاحتجاج بالسند، ولكن القصد الجنائي في جريمة التزوير هو  
النقض  محكمة  فقررت  متوفرة،  ليست  من أن    المصرية   وهذه  التي   الني ة  المقصود 

وعلى ذل  فلا مسوغ الغش،    ني ة( هي  213)  المشرع المصري في المادة  اشترطها
تضييقاً بالغير  الإضرار  نيَّةلاشتراط   هذا  الج  ، لأن في  القصد  ما رملدائرة  ي، 

قد   زو ر الغش، ويستوي بعد ذل  أن يكون الم   نيَّة سوى    دام القانون لم يتطلب 
بالغير الإضرار  جرَّ   ، قصد  تفكير    لنفسه  اً نفع  أو  بغير  الإضرار فقى  في 

 .1بالغير" 

التزوير،     جريمة  أركان  من  ركن  الضرر  أن  الرأي  هذا  على  يؤخذ  ولكن 
 يق لنطاق القصد الجرمي يالخاصة تض  الني ةوجعله مناط    لقصد الجرمي با   وإدماجه
بغيره بل جلب ربح لنفسه هو   الإضرارليس    زوّر فما يعتمل في صدر الم  ؛بلا مبرر

 .2المنفعة مادية أم أدبية   أو لغيره سواء كانت هذه

 ؛3ذاته  " في الاتجاه Vabresonnedieu de Dكما سار الفقيه الفرنسي "     
ولكنه  الإضرار  ني ةفاشترط   الموج ه    بالغير،  النقد  فأخرج سابقيه  إلىاستفاد من   ،

ترتب عليه  إذا  إلا التزوير لا يتحقق رأى أن الضرر من بين عناصر الركن المادي، ف
التزوير،   قصد خاص في   ، ولا يمكن أن يكون الضرر مجرد ضرر فعلي أو محتمل

 

كما استقر الاجتهاد القضائي الجزائي في    الرسميّة.المجموعة  18/1/1931نقض مصري   - 1
  " يشترط لقيام جريمة التزوير، توفّر القصد الجرمي الخاص، وهو تحريف الحقيقة بقصد  لبنان على أنه

،  241الغرفة الخامسة   2/11/1971رر بالغير أو جلب المنفعة للنفس"  تمييز لبناني الحاق الض
  ص  المرجع السابق ، عشر فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالثوارد في كتاب القاضي 

124 . 
 . 279 ص ، المرجع السابق،شرح قانون العقوبات المصري ، محمود إبراهيم إسماعيل د.  - 2

3   -  Donnedieu de Vabres: Essai sur la notion du pré judice 

dans la théorie générale du faux-paris 1943 -p 213 et ss. 
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الفقه والقضاء   إجماع، ومن هنا كان  يطالهاشمل العقاب أفعالًا لا يسو غ أن    وإلا 
، مهما تزويراً   يعدّ بالغير لا    الإضرارعلى أن تغيير الحقيقة الذي ليس من شأنه  

 رف قصده إلى الإضرار بالغير. نصّ أو ا  زوّر الم  ني ةساءت  

بعض      التوس   الفقهاء  في حين رأى  الجرمي في ضرورة  القصد  نطاق  ع في 
التزوير الغير   الإضرارالجاني    رة امتداده وتوافره كلما نوىوضرو ،  جرائم  بثروة 

  .1أو بسمعته أو باعتباره 

بالغير   الإضرار  ني ة كما أخذ على سابقه بأن  أنه يؤخذ على هذا الرأي    إلا  
الم  متوافرة لدى  الذي    زوّر لا تكون  فالموظف  أو   يزوّر في جميع الأحوال؛  شهادة 

يقصد   لا  معينة  لفترة  العمل  عن  غيابه  ليبرر  طي  أو   الإضرارتقرير  الغير  بثروة 
 ا تتجه نيته إلى مصلحة يبتغيها لنفسه. وإن،  بسمعته

بعض     التزوير   الفقه   ويرى  جرائم  في  الجرمي  القصد   ني ة   انصرافهو    أن 
 .2القانون  يحميه على حق ناً او عد   زوّرالم  رّر لمحالاحتجاج با  إلى الجاني  

 

الفرنسي    -  1 الفقيه  الرأي  هذا  أصحاب   Antoine Blanche: Etude"بلانش"من 

,pratique sur le code pénal. Tome III. Paris: 1864-n: 147.     راجع
ذلك إسم  د.   أيضاً   في  إبراهيم  المصري،محمود  العقوبات  قانون  شرح  السابق  اعيل،  ص    ،المرجع 

 . 410سابق، ص الالمرجع ، . أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامةد .280
الفرنسي    -  2 الفقيه  يرى  هو    "غارو"حيث  التزوير  جريمة  في  الخاص  الجرمي  القصد  مناط  أن 

كدليل إثبات مخالف للقانون، وذلك ابتغاء تحقيق مصلحة غير    زوّرالم  لمحرّرإلى الاحتجاج با  انصراف
  لنفسه أو لغيره، أو حتى للمجتمع دون عبرة بتحققها بالفعل، إذ   -مادية كانت أو أدبية  -مشروعة

 . راجع أيضاً  عند تغييره للحقيقة يكفي لتوافرها لدى المزوّر

René Garraud: Traité théorique et pratique du droit pénal 

Français-Tome III-paris1914-n: 1048-p:574.   
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بعض الاعتراض على اعتبار أنه ليس كل بدوره  قد واجه  أن هذا الرأي    إلا   
ع عليه فمن يكتب خطاباً لآخر ويوقّ   ه القانون،إثبات أمر لا يقرّ تزوير يقصد به  

عبارات    مزوّر   بإمضاء  نسب  ويضمنه  الذي  الشخص  بكرامة  تحريره   إليهتمس 
لحق يدعيه   لا يقصد أن يحتج به   والتوقيع عليه ، أو كرامة شخص ثالث فكاتبه 

التزوير لا ريب في وجوب   لنفسه ولا لغيره على خلاف القانون، ومع ذلك فهذا
 .1العقاب عليه 

التزوير   بأركان وعناصر جريمة متى علم الجاني  أنه    ويرى فقهاء آخرون         
من  غرضه  يكون  أن  هي  خاصة  غاية  إلى  قصده  يتجه  أن  وجب  جميعها 

المح استعمال  الجريمة  ارتكا    زو رالم  ر رارتكا   إليها من  يرمي  التي  الغاية  في 
 .2التزوير، وعلى هذا المعنى ضمل القصد الجرمي الخاص في جريمة التزوير 

العام، وفوق ذلك بمفهومهما    والإرادةفالقصد الخاص يعني أن يوجد العلم          
 .3أن يكونا متجهين إلى النتيجة الجرمية التي تشكل الغرض البعيد للجريمة 

، وهو عليهانون  القا  نصّ  الحقيقة بطريقة من الطرق التي  غير    زوّر الم   فلو أن    
الذي   رّر المحاستعمال    ، ولكنه لم ينو  نون لما فيه من ضررالق ارمه  عالم بأن فعله يجّ 

على زوّر  للعقاب  القانون  يتطلبه  الذي  الخاص  القصد  ذلك  لديه  يتوفر  فلا  ه، 
 . جريمة التزوير

 

الرأي   -  1 المعارضين لهذا  الفرنسي  ومن  الدكتور،  "ارسون"غ  الفقيه  السعيد،    و  السعيد مصطفى 
.  281اعيل  شرح قانون العقوبات المصري، المرجع السابق ص  محمود إبراهيم إسم  د. راجع في ذلك  

 . 63ص إبراهيم حسنين صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، المرجع السابق، د. 

 . 283-282شرح قانون العقوبات المصري، المرجع السابق، ص  د. محمود إبراهيم إسماعيل،  - 2

   .352 صمرجع سابق،  د. عبود السراج، قانون العقوبات،  - 3
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" مثلاً يوضح هذه الفكرة  ففرض أن جارسون "وقد أورد الفقيه الفرنسي     
كيفية تحرير بعض الأوراق وما يجب أن تحتويه،  لبعض تلاميذه  أستاذاً أراد أن يبيّن 

ثري معروف، وهو في كل ما ، أو وصية ووقع في ذيله باسم  بدين  إقراراً فاصطنع  
و  التزوير،  يقصد  لا  ترك  إفعل  ثم  والبيان،  التمثيل  يقصد  يد   رّرالمحنا  في  فوقع 

 ، فلا يعاقب الأستاذ لأنه لم يرد على خاطره فاستعمله  الني ةشخص آخر سيء  
الم  الورقة  أن  ستستخدم  زوّر أبداً  غرض  ة  يحرّ إفي  لم  وهو  هذا جرامي،  بقصد  رها 

 عه. الاستعمال الذي لم يتوق  

المث    التي اففي  الطرق  بإحدى  للحقيقة،  تغيير  الكاتب  من  وقع  المتقدم  ل 
استعمال    نصّ  يقصد  لم  ولكنه  القانون،  إجرامياً   زوّر الم   رّرالمحعليها  ، استعمالاً 

  وإنالقصد الجرمي الخاص الواجب توافره في جريمة التزوير،    عنده ر  لذلك لا يتوف  
إلى الشخص الآخر الذي استعمل   قانوناً إسنادها  كانت جريمة الاستعمال يصحُّ 

 .1متى توفرت أركان الاستعمال   زوّر الم  رّرالمح

بأنه   زو رالاستعمال بالإضافة إلى علم الم  نيَّةوعلى هذا يجب أن تتوفر     
التي   بالشروط  الجريمة  تل     نص  يرتكب  تتوفر  لم  فإذا  عليها،   النيَّة القانون 

عقا ، ولا  مسؤولية  فلا  عبء   رّر المحوكاتب    الخاصة  عليه  يقع  الذي  هو 
استعمال  الحقيقة  تغيير  من  يقصد  لم  أنه  على  البينة  يقيم  الذي  وهو  الإثبات، 

 .رّرالمح

قضية اتهم فيها عمدة وشيخ    قرار لمحكمة النقض المصرية في ومما جاء في "       
تزوير في   مع آخرين بارتكاب جريمة  إدارية مصدقٌ   محرّربلد  رسمي وهو شهادة 

وذلك بجعلهما   1924عليها بمعرفة مأمور المركز، لإثبات وفاة شخص قبل سنة  

 

 . 284المرجع السابق، ص  ،شرح قانون العقوبات المصري  ،محمود إبراهيم إسماعيل  د.  راجع - 1
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ة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها، بأن أثبتا فيها كذباً بأن مزوّر واقعة 
سنة   كانون الثانيمع أنها حصلت في أول    1924الوفاة قد حصلت قبل سنة  

نين كانوا عالمين بأن ما نقض أنه ما دام أن الطاع  ال ، وقد قررت محكمة  1927
للحقيقة،  دوّ  مخالف  الشهادة  في  الم  نأو ن  الشهادة  استعمال  ة زوّر قصدهم كان 

 .1" فيما حررت من أجله فهذا هو القصد الذي يتطلبه القانون في جريمة التزوير

أن      يفهم  ألا  استخدام    نيَّةويجب  تستلزم  ، زو رالم  ر ر المحالاستعمال 
، ولو لم ضصل بهاتكمر فالتزوير جريمة قائمة بذاتها، فرض القانون عقوبة على  

شخصاً آخر   زوّر، وعاقب فاعلها حتى ولو كان الم فعلاً   زو رالم  محر ر للاستعمال  
الم  الورقة  استعمل  من  الجاني وإنة،  زوّر غير  بذهن  يقوم  أن  هو  الخاص  القصد  ا 

ق هذا الاستعمال بغض النظر عن تحقّ   زوّرالم  رّرالمحوقت الكتابة، فكرة استعمال  
 .2بالفعل أو عدم تحققه 

لا إذ  كلها،   ولا خلاف في أن القصد الجرمي الخاص واحد في أنواع التزوير  
الرسمي أو العرفي، ولا   رّرالمح فرق بين التزوير المادي وبين التزوير المعنوي، ولا بين  

للعقاب في  فيجب  الأفراد،  من  فرد  أو   ، عام  يرتكبه موظف  الذي  التزوير  بين 

 

  مأخوذ من كتاب د. القضائية،  15سنة  101في القضية رقم  1/1945/ 22نقض مصري  - 1
 . 289المرجع السابق، ص   ،شرح قانون العقوبات المصري ،محمود إبراهيم إسماعيل

لى هذا  إالاستعمال هذه مردها في الحقيقة إلى الدافع الذي يحمل الجاني على التزوير، و   ني ة إن    -  2
التزوير،   القصد الجرمي في جريمة  التزوير هي    الني ة   وإنالدافع يسند    المحرّراستعمال    ني ةالمطلوبة في 

الخاصة،    الني ةمن أجله، وهو ما يعبر عنه بالدافع القريب وهو وحده كاف لتكوين    زوّرفيما    زوّرالم
التزام أو من   عبرة بعد ذلكولا البعيدة كحب المال، أو التخلص من  ، كما سبق وقلنا، بالبواعث 

الخير في  الرغبة  أو  جزائية،  على    ، مسؤولية  زائدة  أمور  هذه  فكل  إلى حق شرعي،  الوصول  أو في 
  محمود إبراهيم إسماعيل    د.   راجع في ذلك    القصد الجرمي، ولا يهم البحث عنها أو التعرض لها. 

 . 284المرجع السابق، ص  ،شرح قانون العقوبات المصري
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الم  علم  يتوفر  أن  جميعاً  الأحوال   زوّرالم   رّرالمحبأن    علمه  إمكانأو    زوّرهذه 
 .1من أجله   زوّرسيستعمل في الغرض الذي  

بيّ     القصد الجرمي الخاص يعني أن يكون الجاني على  أمر نة  فالعلم في   من 
للعلم ك  الجرمي يتعلق بوقائع هذا الفعل أو عناصره   في الفعل   معين   عنصر خلافاً 

 .2، وفي إحاطة الفاعل بالتكييف القانوني للفعل المادي أساسي في القصد العام

في القصد الجرمي الخاص هو امتداد وتكملة للعلم المفترض علم الجاني    إن  
الذي حدده  النحو  الجريمة على  بعلمه بكل عناصر  فهو  العام،  القصد  لديه في 

في   الم نصوصالمشرع  الواقعة  بحقيقة  وبعلمه  بيانها،  تم  والتي  تغيير   ةزوّر ه  قصد  قد 
ت من أجله والاحتجاج بها على زوّر استعمالها فيما    ني ةة بزوّر الحقيقة في الورقة الم

 .3أنها صحيحة 

 

التي    -  1 الموضوعية  المسائل  التزوير هو من  الجرمي في جريمة  القصد  توافر  ذكره بأن  الجدير  ومن 
تقدرها محكمة الموضوع بحسب الظروف والوقائع المطروحة عليها، وحكمها في ذلك نهائي، وليست  
المحكمة ملزمة بأن تذكر صراحة في الحكم سوء نية مرتكب جريمة التزوير، بل يكفي أن تدل عبارة  

يشترط في التزوير  ك اجتهاد للقضاء السوري بأنه   "على تحقق هذا الركن، وفي ذلالحكم في جملتها  
النية الجرمية في جرائم   تقدير وجود  الفاعل هذا الكذب، ويعود  أن يكون كاذباً وذلك بأن يقصد 

،  1308عدد    5/6/1952" نقض سوري  التزوير لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض
عشر،   الثالث  المجلد  الجزائية،  الموسوعة  الزغي،  فريد  القاضي  في كتاب  السابق،  وارد  ص  المرجع 

125 . 
 . 87 القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث، ص  - 2

مصر    -حسن، الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جرائم قانون العقوبات، القاهرةد. علي عوض    -3
ويختلف القصد الخاص عن القصد العام بأن هذا الأخير يبقى    . 197  ، ص1995، دار محمود،  

وليس   معنوياً  الأحوال ضابطاً  بينما  عنصر في جميع  الجريمة،  فلا يختلف في صفته مع كيان  جرمياً  اً 
الفعل   عن  ينـزع  أن  شأنه  من  للجريمة  المؤلفة  الباقية  الأركان  بين  عادياً  ركناً  الخاص  القصد  يشكّل 
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النتيجة     الغاية التي تتطابق مع  ينحصر القصد الخاص في جوهره في فكرة 
القانوني  الإجرامية الفقهاء   بمفهومها  القصد الخاص يحمل ف،  1بحسب رأي بعض 

العام   القصد  عناصر  طياته  فـكرةفي  على  مثله  وينهض  إليـه  ينتمي    باعتباره 
 .2""الإرادية

بعد الاطلاع على آراء الفقهاء حول القصد الجرمي الخاص الواجب توفره 
نيل المحرّرات  تزوير  جريمة  الخاص  ذ الأخ   إلى  في  القصد  بأن  القائل  هو   بالرأي 

إذ أنه ما الفائدة من معاقبة من يقوم بتغيير الحقيقة إذا لم قصد الإضرار بالغير.  

 

العلم بالأمر   المادي الصفة الجرمية في حال عدم توافره كما هو الحال في الجريمة موضوع بحثنا، مع 
 حيث تسقط الجريمة في حال جهل الفاعل أن المخطوط المستعمل هو مزوّر. 

ص  إبراهيم حسنين صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، المرجع السابق،    راجع في ذلك  د.  1 -
والقصد  37 عموماً،  الإرادة  باعتبار  الألماني  الفقه  من  جانب  نادى  الفكرة  هذه  من  وانطلاقاً   .

النظرية الغائية هي  أن    أنصارالجرمي بالتالي داخلاً في تكوين السلوك الإجرامي، فنقطة البداية عند  
سلوك   عن  التحدع  يمكن  لا  الإجرامي بحيث  السلوك  يكون  الذي  هو  أو مضمونها  الإرادة  اتجاه 
غاية   أي تحقق  معينة،  نتيجة  إحداع  إرادة  يتمثل في  الجرمي  القصد  ولما كان  تخلفه،  عند  إنساني 

هو   القصد  هذا  إن  القول  يستتبع  ذلك  فإن  له  في  عنصرمحددة  مكملاً  جزءاً  بحسبانه  ،  السلوك 
فالقصد هو الأساس الذي يبن عليه السلوك، وهو الذي يضفي عليه دلالة معينة في مظهره وجوهره  
القانوني   مضمونه  من  السلوك  تجريد  على  منطوياً  بينهما  الفصل  كان  ثم  ومن  السواء،  على 
والاجتماعي، ويخلصون بالتالي إلى القول  إن القصد محض صفة خاصة في السلوك وبالتالي هو جزء  
النظرية أنها تخلط بين أركان الجريمة منكرة بذلك ما   الواقعة الإجرامية. إلا أنه يؤخذ على هذه  من 
بينهما من استقلالية تمليه طبيعة كل ركن على حدة، وهو ما يقود إلى إضفاء الغموض على النظرية  
نشـاط   الجرمي  فالقصد  تماماً  الآخر  عن  مختلفة  طبيعة  منهما  لكل  أن  إلى  إضافة  للجريمة،  العامة 
نفسي يستحيل إلى اتجاه إرادي صوب نتيجة يجرمها القانون، أما السلوك فهو مجموعة من الظواهر  

 الطبيعية تلمسها الحواس. 
 37ص . إبراهيم حسنين صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، المرجع السابق،  د.  - 2
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إلى رف قصده   ولو ساءت ني ة المزوّر أو انصيكن من شأنه الإضرار بالغير، حتى 
 الاستعمال طالما أن هذا التزوير لن يحقق مبتغاه. 
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 المبحث الثاني 

 الدافع وعلاقته بالقصد الجرمي

 العام والخاص

الدافع    الوضعي وبصورة   الأصل أن فكرة  التشريع  تخرج مبدئياً عن حدود 
لارتباطها   الجزائي،  التشريع  أوثقخاصة  بصورة  والاجتماعية  الإنسانية  ، بالعلوم 

واتصالها المباشر ببواطن وأعماق النفس البشرية، وليس بمضامين الأفعال التنفيذية 
  .1المادية

ا    الناحية  من  الدافع  تعريف  المبحث  هذا  في  وعلاقة وسنبحث  لقانونية، 
 ، وذلك في المطلبين التاليين  العام والخاص( بالدافع القصد الجرمي )

 المطلب الأول  تعريف الدافع.   

 العام والخاص( بالدافع. علاقة القصد الجرمي )المطلب الثاني     

 

الدافع اتبع    ذكرنا سابقاً أن  .121  القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد الثالث، ص  -  1
في تطوره التشريعي الطريق ذاتها التي سار عليها القصد الجرمي. إذ أنه ما إن برز العلم الجنائي في  
أن   القرن العشرين حتى أخذ ينادي بدراسة تحليل شخصية الإنسان المجرم، معتبراً  الربع الأخير من 
انتهاج   إلى  وحتى  الجرمي،  الفعل  ارتكاب  إلى  الدافعة  الأسباب  تحديد  إلى  تعود  ذلك  في  الأولوية 
السلوك الإجرامي، مقرراً أن هذه العوامل ترتدّ إلى ذات الفاعل في بنيته الجسدية والنفسية والعقلية،  
الزمان   تقلُّبات  حسب  معها  الإنسان  يتفاعل  التي  الجغرافية  بالبيئة  المتصلة  الطبيعية  الظروف  وإلى 
وتربوية   عائلية  أوضاع  من  يحتويه  ما  مع  البشري  بالمحيط  المرتبطة  الاجتماعية  الحياة  وإلى  والمكان، 

وسياسية   واقتصادية  ومهنية  ص وحضارية  الثالث،  المجلد  الجزائية،  الموسوعة  الزغي،  فريد    القاضي 
123 . 
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 الأولالمطلب                                     

 تعريف الدافع 

   " من قانون العقوبات191ع السوري الدافع في المادة "ف المشرّ عر          

أو الغاية القصوى التي  ،لة التي تحمل الفاعل على الفعالدافع هو العلّ  -1"  
 . "  1يتوخاها 

 على أنه   ني ةفي الفقرة الثا نصّ و   

الدافع  لا  "          التجري  عنصر يكون  عناصر  من  عي    إلا اً  التي  الأحوال  نها في 
 القانون". 

الي            هذا  من  السوري    نصّ ستفاد  المشرع  طبيعته  أن  في  الدافع  يتناول  لم 
، ولا في عناصره الأساسية المكونة له  ، القائمة بذاتها  ني ةالمعطيات القانو   كإحدى 

بالنسبة للقصد   سوريالعقوبات  من قانون ال"  187على غرار ما احتوته المادة "
   مابها أوضحه في الصورتين اللتين يمكن أن يقع  وإنالعام،  

 الصورة الأولى:        

لا يمكن  إذصورة العلة في معن السبب الباعث على ارتكاب الفعل الجرمي،       
 جريمة دون سبب. أن تكون هناك  

 

يرى بعض الفقهاء أن هذا التعريف غير موفق لأنه يخلط بين الدافع والغاية، راجع في ذلك    - 1
 .  360ص  ، مرجع سابق،عبود السراج، قانون العقوبات د.
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الباطني في ش        النفساني  العامل  السبب هو  المبني على وهذا  الفاعل،  خص 
و  والنوالم  الأهواءالعواطف  التي تحرك  ـيول  والرغبات    ، عليهاوتسيطر    ،إرادتهزوات 
 . ها نحو تحقيق الأفعال التنفيذيةوتوجهها وتسيرّ   ، وتتحكم بها

بعض الفقه بأنه  " حالة نفسية تبن على   )السبب الباعث(   أو كما عرّفه        
الذهن، وتتكوّ  الغاية وتمثلّها في  النفسيّة تصوّر  الحركة  أو  النفسي  الاندفاع  ن من 

 ".1لبلوغ هذه الغاية 

 الصورة الثانية:         

الجرمي،           الفعل  اقتراف  من  العملي  الهدف  الغاية بمعن  جريمة لا    إذصورة 
العمل   من خلال   التي يتوخاها الفاعل ويرتجيهدون غاية وهي النتيجة الشخصية ا

 .2الذي قام به 

ضوع مستقل ق كل منهما بمو تعلُّ يقوم على  القول أن التفريق بينهما    يمكنو          
الآخر؛ الجريمة  تعدّ ة  العلّ ف  عن  نحو  الانطلاق  في  البداية  الباعث   ،نقطة   لأن 

أما   ،الإجراميالمدركة في اتجاه السلوك    الإرادية)الدافع( النفسي يسبق عادة القوة  
في  النهاية  نقطة  فهي  السلوك،    المطاف   الغاية  به  يقترن  الذي   وهيالإجرامي 

يتوصل   الذي  أخيراً    إليهالهدف  يقع  وإنالفاعل  في  )  لم  الحال  هو   ني ة كما 
 . (  لم يقع الاستعمال فعلاً   وإن من أجله   زوّرفيما    زوّر الم  رّر المحاستعمال  

 

 . 358  صمرجع سابق، عبود السراج، قانون العقوبات، د.  - 1
ولا بد من الإشارة، حسب جانب    . 19حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص  د.  -  2

إلى  الإرادة  تسعى  الذي  البعيد  الهدف  هي  الغاية  أن  إلى  الفقه،  إلى  من  وصولها  بعد  تحقيقه   
وهو الهدف القريب( كنتيجة ثانية لنشاطها، وتتمث ل في إشبا  حاجة أو تحقيق رغبة.  الغرض )

د. ذلك   في  ص  راجع  دمشق،  جامعة  منشورات  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  السراج،    عبود 
357  . 
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من    وتجدر    الفقهاء  من  أن  إلى  الدافع   يعدّ الإشارة  بين  فرقاً  هناك  أن 
الناحية   من  سواء  ووظيفتهما  طبيعتهما  حيث  من  حيث   ؛ الفلسفيةوالباعث، 

بينهمااعتبر   الفرق  بوجود  بخلاف   إذ  القائلون  موضوعية  طبيعة  ذو  الباعث  أن 
 . 1يز بطبيعته الذاتية مالدافع الذي يت

الناحية    أما     يقصرون ين القائل  فإن     القانونيةمن  بينهما  التمييز  بوجوب   
فقط على اعتبار أن الباعث هو عامل نفسي   ،الناحية الذاتية  علىالتمييز بينهما  

اللاشعورية بالغرائز  بطريقة ويحرّ   ، يرتبط  الشخص  التدبر   ك  من  خالية  عمياء 
تفكير والإدراك عن  يصدر  فهو  إدراكية،  عقلية  طبيعة  من  الدافع  يكون  بينما   ،

  .2ل للغاية المراد تحصيلها وما يحيط بها من ظروف وملابساتوتمثّ 

واحد   لمسمى  اسمان  والدافع  الباعث  أن  هو  المستقر  الرأي  أن  ولا 3إلا   ،
ضير في استعمال أحدهما مكان الآخر، ونحن نؤيد هذا الرأي على اعتبار أن كلاً 

إلى فعل   من الباعث والدافع مسميان يشملان كل ما من شأنه أن يدفع إنساناً 
 أو سلوك معين. 

 

الطبيعة    -  1 حيث  من  الدافع  عن  يتميز  الباعث  فإن  النفس،  علم  في  الباحثين  لمذهب  فوفقاً 
ذلك   إشباع  ووظيفته  الإنساني،  الكيان  خارج  من  ويعمل  موضوعية  طبيعة  من  فالأول  والوظيفة؛ 
الكيان، بينما يكون الثاني من طبيعة ذاتية ويعمل من داخل الكيان ذاته، ووظيفته حث الشخص  

داخلي يحرك الرغبة والنشاط، بينما    استعدادوتوجيهه نحو إشباع الحاجات المطلوبة، بمعن أن الدافع  
 الباعث مثير خارجي تتوجه إليه الدوافع ليتولى إشباعها. 

 .  30، المرجع السابق، ص  ي عبد الله الشرفي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائيةلع د.  - 2

د.  ،  227عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي ، المرجع السابق، ص  د.    يؤيد هذا الاتجاه    -  3
ـ    مطبعة جامعة القاهرة  العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، شرح قانون  محمود محمود مصطفى

 . 421 ص  ،1983
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 المطلب الثاني 

 لقصد الجرمي باالدافع  علاقة

المقصودة            بالجرائم  القانوني  موقعه  حيث  من  الدافع  على   ني ةالمبيرتبط 
المستندة   المقصودة  غير  الجرائم  في  تصوره  يمكن  ولا  أن   إذ   ؛الخطأ  إلىالقصد، 

عن  وارتكاب جريمة كان يريدها أصلاً، أ  إلى الجاني يسأل عن السبب الذي دفعه  
يتوخاها   التي  ذلك  الغاية  عن  يسأل  أن  يمكن  ولا  جريمته،  اقتراف  وقع   إذامن 

الفعل الجرمي عن خطأ منه، أياً كان نوع هذا الخطأ، ما دام أنه لم يستهدف هذا 
 .1الفعل أصلاً 

فهو من   وقد أصبح الدافع في الوقت الحاضر على جانب كبير من الأهمية        
أولى أحياناً   جهة  الغامضة  الجرائم  على كشف  الشبهة   ، يساعد  حصر  وعلى 
شخصية الفاعل ومدى خطورته   يسهم في استظهار  نيَّة جهة ثاومن  ،  بموضوعها
وشذوذه    ،والاجتماعية  الإجرامية ميوله  قد وانحرافاتهومعرفة  التي  العوامل  عبر   ،

أو تجره  متح الطبيعي لكشف له  الطريق  إلى ارتكاب الأفعال غير المشروعة، فهو 
 .2غموض الشخصية البشرية 

به   فإنوبالتالي   فالاهتمام  الردع،  طرق  تحديد  حيث  من  أهميته  للدافع 
أساليب ردع وزجر مناسبة حسب   إنشاءيسهم في   أنظمة عقابية مشتملة على 
س وسيلة العلاج الأمثل لأن تتبع الدوافع ساعد على تلمّ ي، كما أنه  حال المجرم

 

 . 119 القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية ، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص - 1
 . 10، المرجع السابق، ص  ي عبد الله الشرفي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائيةلع د.  - 2
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التي  العناصر  أساس كامل  على  علاجها  فيجري  الشخصية  اتجاه  عن  يكشف 
 تتكون منها. 

يلقي الأضواءوهو   بحيث   كافة  الجريمة المقترفة  جوانبطة على  المسلّ   أخيراً 
 .1وتعليلها دون أية نواقص أو شوائب يسهم في تحليلها  

 

 الفر  الأول 

 العام الجرمي الدافع والقصد

الدافع  بين  التفريق  في  تماماً  واضحاً  السوري كان  المشرع  أن  الثابت  من 
 القانوني.   نصّ بحسب ال  (الني ة)والقصد العام 

في   الدافع  تعريف  191"  المادةفتعريف  عن  تماماً  يختلف  الجرمية   الني ة" 
المادة  العقوبات187"  الواردة في  قانون  من  بينو   ،2السوري  "  ما سهل هالتفريق 

والفواصلوبسيط   المشتركة  القواسم  السابقين ومعرفة  المفهومين   من خلال تحليل 
 .(الجوهرية)من الناحية الموضوعية  م  سواء من الناحية الشكلية أ  بينهما

 

 . 119لد الثالث، المرجع السابق، ص القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية ، المج - 1
عن القصد بالنية وهي     من قانون العقوبات  (187)  ذكرنا أن المشرعّ السوري قد عبّر في الماد  -  2

". وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الأستاذ الفرنسي    " إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفّها القانون 
  ، غارسون الذي يقول  " إن القصد الجرمي هو إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة كما هي معرفّة بالقانون 

راجع في ذلك     ."وهو إدراك هذا الشخص بأنه ينتهك المحظورات القانونية المفروض فيه أن يعرفها
 .  335 ص  المرجع السابق،  ، اج، شرح قانون العقوبات، القسم العامعبود السر د. 



- 122  - 

 

  

الجرمية   جهة  تستند فالني ة  العامة،  من  صورتها  العلم عنصر   على  ،في  ي 
 دون لي ، ويستقيم بالتابن الدافع على وجهي السبب والغايةفقط، بينما ي    والإرادة
، ويبقى خارجاً عن القصد وليس حالة منه، حتى لو ارتبط به في الجرائم  الإدراك

المقصودة، المقصودة غير  الجرائم  دون  الجرائم  هذه  في  فقط  توافره  أساس  على   ،
 .1بمعن أن التلازم بين الدافع والقصد لا يعني التبعية بينهما 

قابلاً للتغيير والتبدل والتكيف حتى في الفعل يبقى الدافع    ني ةومن جهة ثا
 الجرمي الواحد، وبالتالي في الأفعال الجرمية المختلفة. 

فهو على العكس تماماً يكون مستقراً ومستمراً في وحدته أما القصد العام  
في سائر  م المتكاملة غير المعرضة للتلون والتبدل والتطبع، سواء في الجريمة الواحدة أ

 .2الجرائم 

 الفر  الثاني

 

  د. ، وكذلك    130  ، المجلد الثالث، المرجع السابق، صوسوعة الجزائيةالقاضي فريد الزغي، الم   -1
كمة الجنايات السورية رقم  لمحجاء في حكم  .  23  حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص 

في هذا الصدد أنه  " لا عبرة للدافع في مسائل التزوير سواء    5/1978/ 13أساس تاريخ    403
 أحصل نتيجة رشوة أم نتيجة العطف أم بحسن ني ة وإن العبرة للقصد أي ني ة ارتكاب التزوير". 

القاضي فريد الزغي، الموسوعة الجزائية  ،  23م صالح عبيد، المرجع السابق، ص  حسنين إبراهي  د.  2-
يطالي "دانييري" عن ذلك  " إن كلاً من يقول الفقيه الإ  .131لد الثالث، المرجع السابق، ص، المج

القصد والغاية والباعث ليست إلا تعبيرات ثلاثة مختلفة تشير إلى مراحل ثلاع مختلفة من مراحل  
متميزاً، فبينما لا يتجاوز    أن النفسي للجريمة، ومن    عنصر ال لكل منهما في القانون الوضعي مدلولاً 

عند تحققها   إلا  قائمة  الجريمة  القانون  يعتبر  لا  التي  النتيجة  تلك    فإنالقصد  يجاوز  أمر  هي  الغاية 
النتيجة، أما الباعث فهو السبب الذي دفع الشخص إلى التصرف. ومن ثم كان القصد لازماً لقيام  

القانون  المقصودة  الجرائم   فيها  يتطلب  التي  الحالات  في  إلا  اللزوم  لهذا  بالنسبة  محل  لا  بينما  كافة 
   ذلك. أما الباعث فهو محض سبب مشدد أو مخفف للعقوبة حسب نوعه ومقداره".   
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 الخاص الجرمي الدافع والقصد

 

 إلىبداية    الإشارةفي حديثنا عن الدافع والقصد الجرمي الخاص لا ضير من  
والمطابقة )  وبات ـعقمن قانون ال(  453)  ادة  ـالم  نصّ ل  د   ـرع اللبناني قد عـأن المش

والتي أصبحت تشترط لتمام   سوري(العقوبات  من قانون ال  (443)المادة    نصّ ل
اث ضرر مادي أو معنوي هو دافع إحدتوافر قصد جرمي خاص  جريمة التزوير  

أن  الجريمة  هذه  لتمام  يشترط  السوري  المشر   أن  حين  في  اجتماعي،  أو 
 ترتكب بنية استعمال المحر ر المزور للغرض الذي زور من أجله. 

أن إلى  الإشارة  القانو   وتجدر  الدافع   ني ةالصعوبة  بين  المقارنة  لدى  تظهر 
وبين القصد الجرمي الخاص غير المقرر   ،عليه كمبدأ في الأحكام العامة  المنصوص

 الأساسية.   ني ةفي القواعد القانو 

، مقتصرين التفريقأية أهمية لهذا  لا يعيرون فانهملفقهاء الفرنسيون بالنسبة ل
ال يشترطها  التي  الخاصة  الصورة  تبيان  بوجوب  القول  على  دون   نصّ فقط  فقط 

 ،منفرداً   رمي الخاص القصد الج   إلى   ، أم الدافع وحده  إلى   ترتدّ كانت    إذاتحديد ما  
 .1معاً   إليهما  مأ

ال  هو   المبدأو  حالة  في  الخاص  القصد  أقر     نص  أن  الجريمة   إلى عليه 
تؤدي  التيوفي ترافقه مع الأفعال التنفيذية  به، في اتصالها فوراً ومباشرة  نيَّةالمع
المتوخ    ،إليها غايته  وفي  الباعث  سببه  في  الدافع  يبقى  بعداً بينما  أكثر  اة 

 حاجة معينة. إشبا حيث يتوخى  ومسافة من الفعل الجرمي  
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تجدر   البعيد    إلى  الإشارة كما  بالدافع  يهتم  لا  القانون  اهتمامه أن  قدر 
 .1بالقصد القريب في قواعد التجري والعقاب 

في بعض الحالات التي قد يكون التمييز بين الدافع والقصد الخاص سهلًا  و 
القانون  فيها  الواحدة  يفترض  للجريمة  بالنسبة  معاً  الضابطين  فيمكن   ، هذين 

 الأحكام الخاصة بكل منهما. للقاضي بالتالي تطبيق  

توافر ضابط   وقد يكون التمييز أسهل في الحالات التي يفترض فيها القانون
الدافع إلى الجريمة دون القصد الخاص إذ تقتصر فيها الصورة المتطلبة على الدافع 

 المنصوص   ة كما هو الحال في جريمة القتل المخفف)  لا مجال للتفريق بينهماو فقط،  
، حيث يكفي توفر عامل سوريالعقوبات  من قانون ال  (538)في المادة    اعليه

 . ، دون التعرُّض للقصد الخاص(القتل  الإشفاق فقط والذي هو الدافع إلى فعل

الخ القصد  يتداخل  قد  الأحوال  غالبية  في  بطريقة ولكن  الدافع  مع  اص 
التمييز بينهما نظراً لوحدة الموضوع الذي يتناوله كل منهما   يستحيل فيها عملياً 

 . فلا تعود التجزئة بينهما واردة ولا ممكنة

فمشكلة القصد الخاص تكمن في أنه يتشابه مع الدافع الذي استبعد من 
 فكرة البناء القانوني للجريمة.   ناً غريباً ععنصر نطاق القصد الإجرامي بوصفه  

شرّ  بين  العلمي  الرأي  اختلف  الجزائي    نصوصاح  وقد  تفسير القانون  في 
ص على الدافع، ومنهم فمنهم من اعتمد ترجيح القصد الخا  ؛هذا الواقع القانوني

تعريفه كقاعدة أن  مؤكدين  للدافع  الأهمية  أولى  المادة    من  من   (191)عامة في 
السوري   العقوبات  بين قانون  المتفرقة  الخاص  القصد  حالات  يحتوي  يليها  وما 
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المختلفة  النصوص يبقى   الجزائية  القانوني  الوصف  في  الغالب  الطابع  أن  بحيث 
 .1صورة محدودة له للدافع ولا يعود القصد الخاص إلا  

ترجع   القانوني  الواقع  هذا  تفسير  في  الأساسية  فكرة   إلىفالفكرة 
أم   ، والغرض  الغايةكان يقوم على الدافع أو    إذاتخصيص القصد ومعرفة ما  

 والإرادة. على العلم  

دور   ويستبعد   يرى بعض الفقهاء أن الغاية وحدها هي جوهر التخصيص
الذي  وحده  الغرض  على  قائم  الخاص  فالقصد  الخاص،  القصد  بناء  في  الدافع 

أن فكرة   آخرون بينما يعتبر    .2الجريمة  ارتكاب  تحقيقه من وراء  إلى يسعى الفاعل  
تعوّ  فعله القصد الخاص  الجاني من  يبتغيها  التي  الغاية  يذهب   في حين  .3ل على 

الفقهاء   من  أن    إلى فريق ثالث  نظراً   عنصرالدافع وحده هو  القول  التخصيص 
الغاية وسيلة   تعدّ أو حاجة نفسية بينما  هو رغبة    إذ  ؛لأن الدافع والغاية مترابطان 

 . لإشباعه

وكل ما في   ، والإرادةومن الفقهاء من يجعل القصد الخاص قائماً على العلم           
أركان  من  ذاتها  ليست في  أخرى  وقائع  إلى  تمتد  العام  القصد  عناصر  أن  الأمر 

 .4الجريمة
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الدافع في حالة جريمة التزوير لا أثر له على القصد   يرى بعض الفقهاء أن  
التزوير مواد جرائم  يورده في  لم  المشرع  أن  العامة   الخاص باعتبار  للقاعدة  تطبيقاً 

في الأحوال التي عينها   إلااً من عناصر التجريم  عنصر الدافع    يعد  " لا     القائلة
 .1القانون"

التداخل أن    إلا القضائي يقرر أنه في حالات  الرأي الأسلم في الاجتهاد 
المتداخلة   للحالة  الوحيدة  الصورة  فتصبح  الدافع بالقصد الخاص  من يدغم  نوعاً 

 القصد الدافع فيتوسع التلازم بينهما.

المشرع السوري قد حدد في  فإنأنه فيما يتعلق بالجريمة موضوع البحث   إلا
توفر    (343)المادة    نصّ  "  نيَّة ضرورة  وهي  الجريمة  ارتكا   في   نيَّة خاصة 

ن جريمة السرقة التي أش في ذلك  نها  أش  من أجله"  زو رفيما    زو ر الم  ر ر المحاستعمال  
 إلا  . التملك  ني ة اشترط المشرع لتمام الركن المعنوي فيها أن تكون حيازة المنقول ب

 يعدّ من أجله،    رّرالمح  زوّر للغرض الذي    زوّر الم  رّرالمحاستعمال    ني ةأنه وبمجرد تحقق  
 . القصد الجرمي الخاص محققاً حتى ولو لم يقع التزوير فعلاً 

 

 

الثا  نصّ   -  1 الفقرة  في  القاعدة  هذه  على  السوري  )  ني ةالمشرع  المادة  قانون  191من  من   )
 العقوبات. 
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 المطلب الثالث 

 نيَّةتمييز الدافع عن العوامل النفسية والذه

 المهيئة للنشاط الجرمي

 عن يعبّر   )عام وخاص أحياناً(  د في كل جريمة مقصودة من توافر قص  بدّ لا
وذهنية   نفسية  عوامل  هناك  بالمقابل  ولكن  الجريمة.  بارتكاب  فاعلها  قد إرادة 

  ومن جملة هذه العوامل  ، يكون لها عميق الأثر في اتخاذ القرار بارتكاب الجريمة
 وغيرها.   ،الدافع، والغرض، والغاية، والرغبة

والغرض  والغاية  الدافع  وهي  أهمها  على  الضوء  بإلقاء  نقوم  أن  وحسبنا 
العلاقة التي تربطها بالقصد الجرمي، وما   كانت تعدّ عنصراً لا بد من   إذاوبيان 

 .الجرمي الخاص  لتمام القصدتوافره  

 

 الفر  الأول 

 تمييز الدافع عن الغاية

أو الغاية   ،ة التي تحمل الفاعل على الفعلسبق القول أن الدافع هو " العلّ 
 . القصوى التي يتوخاها"

التعريف يخلط بين الدافع والغاية، مع العلم أن هناك من الملاحظ أن هذا  
اكتفى  المشرع  أن  لو  الأفضل  من  وكان  المصطلحين،  هذين  بين  واضحاً  فرقاً 
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أقرب   لأن ذلك بتعريف الدافع على أنه " العلة التي تحمل الفاعل على الفعل"  
 .1إلى الوضوح والصواب 

القرار   في  البداية  نقطة  هو  حديث   الإراديفالدافع  محض  وهو  للفاعل، 
أما الغاية فهي أقصى ما يبتغيه الشخص من   .2الإرادةيساور النفس تتولد عنه  

الجاني نشاطه إليه  يرمي  الذي  النهائي  الغرض  فهي  يتمثّل في    ،3،   إشباعوالذي 
أو تحقيق رغبة المال   حاجة  )كتزوير مستند رسمي بدافع الحصول على مبلغ من 

، بمعن أنها الهدف البعيد الذي تسعى لتقدي العلاج لمريض أو بدافع الكسب(
 إشباع تتمثل في    لنشاطها  ني ةالغرض كنتيجة ثا  إلىتحقيقه بعد وصولها    إلى  الإرادة

 .4حاجة أو تحقيق رغبة 

ذلك   بتعدّ ت  إذالدافع  مع  الغاية    تتفقوفي  والجناةتعدّ د  الجرائم  أن   إلا  ،د 
موضوعية  الغ حقيقة  تمثل  ورقة هي  اية  تزوير  لقاء  المال  من  مبلغ  على  الحصول 

النفسي لهذه   سالانعكابينما يكون الدافع    ،، أو إلحاق الضرر بأحد الناسمعينة
الغاية و   إشباع الحاجة أو تحقيق الرغبة.  إلىا يتضمنه من قوة خفية دافعة  بمالحقيقة  

فهي تتعلق   .5ر الجاني للنتيجة المترتبة على سلوكهل في تصوّ تتمثّ   ني ة حالة ذه  تعدّ 
وقد لا تتطابق أو تتساوى مع النتيجة التي قد تحدع في   .6بالنتيجة دون السلوك 
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ما بين المعن والحقيقة، أو بين تمثّ لأن هنا   ،الواقع  قه وبين تحقّ   ،ل الشيءك فارقاً 
 .1بالفعل 

بالفعل تو  الحاصلة  والحقيقة  الغاية  اختلاف  أسباب  عوامل   إلى   رجع 
 ها أو تقديره، ويرجع بعض  الجاني   اعتقاد عيب في    إلى فقد يرجع بعضها    ،دة تعدّ م

 عوامل وأسباب خارجة عنه.  إلىالآخر  

 كون للجاني أكثر من غاية، فتكون له غاية نهائية وغاية أو غايات قد يو 
كما قد يكون للنشاط أكثر من نتيجة فتكون   ية النهائية.الهذه الغ وسيلة    ، أخرى

بحكم طبيعة   إليهأقصى ما تصل    إلىأخرى تتلاحق  له نتيجة فورية مباشرة ونتائج  
 .2الأشياء

للجاني  كما  النهائية  الغاية  بين  تطابق  لا  الأخيرة   ، أنه  النتيجة  وبين 
أكثر من تحقيق النتيجة المباشرة لفعله، وتكون   إلىللنشاط، فقد لا يهدف الجاني  
تقديره   النتيجة كافية في  ف  إلىدافعه    لإشباعهذه  المباشرة   تعدّ فعله  النتيجة  هذه 

أما و   . )كما لو زوّر السند بغية الحصول على المال فقط(  غاية للجاني من نشاطه
أو تترتب على نشاطه فعله  تتلاحق على  التي  من   تعدّ لا    ا فإنه  النتائج الأخرى 

خاصة   تصوّ   إذا غاياته  قد  يكن  الضرر )3رها لم  إلحاق  إلى  التزوير  أدى  لو  كما 
 . بأشخاص آخرين(
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ت قد  الجاني  غايات  أن  ذلك  من  أولى   ،دتعدّ نستخلص  غاية  له  فتكون 
اً عنصر ، والقانون عند اعتباره الغاية أو اتخاذها  نهائية  أو  متوسطة   وغايات أخرى

على   تنطوي  التي  الغاية  عند  تحديده  في  يقف  المعنوي  الجانب  أو في  المساس 
 .1بالمصلحة التي يحميها   الإضرار

التسوية بين كل من الغرض والغاية، فكلاهما   ويرى بعض الفقهاء وجوب         
ذ القانوني  بالدور  وينهضان  واحدة،  طبيعة  الغرض امن  أن  صحيحاً  وليس  ته، 

المحميّ  بالمصلحة  تتعلق    وإن  ،ةيرتبط  الشخصية الغاية  لأن   ؛ للجاني  بالمصلحة 
م يجعلهما  المدلولين  بين  بالتلازم  القانوني،   إلى رفين  نصالقول  بمعناها  النتيجة 

 . 2الخاصالجرمي  تفسير لفكرة القصد    إيجادويساعد  في  

بعض يرى  حين  الآخرفي  ذل   هم  باعتبار  خلاف  هو أن  ،  الغرض 
تتجه   الذي  القريب  ضددها  الإرادة  إليهالهدف  التي  النتيجة  وهو  القانون ، 

بها   تستعين  التي  الوسيلة  هو  والفعل  معينة،  جريمة   لإدراك  الإرادةبصدد 
 الغرض.

الأخير   الهدف  ليس  الغرض  يكفي    لررادة ولكن  لا  بلوغه   لإشباع لأن 
في   الإرادي النشاط  و أن يكون الغرض مرحلة من مراحل  يعد الحاجة، لذلك لا  

الأخير    إشباعسبيل   فالهدف  وهذا  الحاجة  إشباعهو    لررادةالحاجة،   الإشباع، 
بالغاية، ومن ثم  يعبّر  الأول هدفاً ف عنه  والغاية هو كون  الغرض  بين  الاختلاف 
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لها  ني ةوالثا  لررادةقريباً   أخيراً  الدافع   .1هدفاً  تصوّ   أما  الغايةفهو  نشاط ر  ، وهو 
 . ن له بالغرضأ ولا ش  نفسي يتعلق بالغاية 

إن التفريق بين الدافع والغاية ممكن لتعلق كل منهما بموضوع مستقل عن 
الآخر، فالغاية تتعلق بالنتيجة وهي المرحلة الأخيرة من مراحل القصد الإجرامي، 

العد هي  و  في  ب  ن او تساهم  المحمية  المصلحة  نقطة   تعدّ و   القانون.   نصوص على 
هو فعنى السبب الباعث على الفعل  بمالدافع    أما  النهاية في المطاف الإجرامي. 

  نقطة البداية في السلوك الإجرامي.

، فلا نيَّةمحل اعتبار من الناحية القانو   تعد  خلاصة القول أن الغاية لا  و 
 إلا عند تقدير العقوبة   إليهاوقف قيام المسؤولية الجزائية عليها، كما لا ينظر يت

به لذاته في حالات    ، في حين أن الدافع ذاته يعتد  بمقدار دلالتها على الدافع
 . 2ف للعقوبة حسب نوعه ومقدارهد أو مخف  كثيرة كسبب مشد  

 

 الفر  الثاني

 عن الغرض ع الدافتمييز 

بين    كثيراً  الخلط  يتم  والغرضالدافما  ذلك  ع  ويرجع  هذه   إلى ،  ارتباط 
با الذهلحالمفاهيم  للجانيال  ني ةالة  التي    ،نفسية  الإرادة  الأخص  نشاطاً   تعدّ وعلى 

 

محمود نجيب حسني، راجع كتابه  النظرية العامة للقصد الجنائي،    د. من مؤيدي هذا الرأي     -  1
ص السابق،  أيضاً   203-202  المرجع  راجع  الغرض  رمسيس    د..  وفكرة  القصد  فكرة  بهنام، 

   .  1953-1952الغاية، مجلة كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، بحث منشور عام  و 
 . 24 حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص  د.  - 2
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معينة  وسيلة  طريق  عن  غرض  تحقيق  إلى  اتجه  من   .1نفسياً  بد  لا  لذلك كان 
استيضاح الحدود الفاصلة بين هذين المفهومين باعتبارهما يدخلان ضمن المرحلة 

 متباعدة أو متقاربة من النتيجة الجرمية. لجريمة في أوقات  ا  لتكوين  ني ةالزم

تحقيق   إلىفي جوهرها قوة نفسية تتجه    هي  ، كما سبق تعريفها، الإرادة  إن 
معين،   القريبو غرض  الهدف  هو  الغرض  يحدّ لها  هذا  التي  النتيجة  وهو  دها ، 

الإرادة لإدراك ستعين بها تهو الوسيلة التي فالفعل أما  القانون بصدد جريمة معينة. 
الغرض واتجهت  إلى وقد اتجهت    ؛ذاتها الإرادة هو  الإجرامي القصد  يعدّ و  الغرض. 

فالغرض من جريمة   .2الفعل باعتباره وسيلة بلوغ هذا الغرض   إلىفي الوقت نفسه  
زعزعة الثقة   إلىر والذي من شأنه أن يؤدي  تغيير الحقيقة في المحر    التزوير هو

الدولة والأفراد ،  اتر ر المحالعامة الكائنة في   القائمة بين  والإخلال بالعلاقات 
 أو بين الأفراد أنفسهم. 

ينتهي و  التي  الخاتمة  ويتمثل في  الفاعل،  لسلوك  مباشر  هو هدف  الغرض 
 اترّر المحبحصول مراد الفاعل بزعزعة الثقة العامة القائمة في  عندها هذا السلوك  

 والعلاقات القائمة بين الدولة وأفرادها.

يعدّ   ليس وبذلك  وهو  للجاني،  النفسية  الحالة  عن  تماماً  مستقلاً  الغرض 
الجاني  اً عنصر  بشخص  متعلقاً  بالناحية   ،ذاتياً  مرتبط  تماماً  العكس  على  هو  بل 

دوا، فهو في جوهره اعتداء تعدّ الجناة مهما  فالموضوعية للجريمة لا يختلف باختلا
 على المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون. 

 

 . 203 محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.  - 1
 . 203 محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.  - 2
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ف  ةأما بالنسب بينهما  الفقهاء  للعلاقة  القول بأنه لا علاقة   إلىيميل بعض 
و لا بين الدافع والغرض، لأن الغرض هو الهدف القريب وليس الهدف الأخير فه

مرحلة  يعد  يكون  أن  الدافع    إشباعفي    لررادةو  فهو  الباعث  أما   إلىالحاجة، 
 .1، وهو نشاط نفسي يتعلق بالغاية لا شأن له بالغرض الحاجة  إشباع

والغرض  الدافع  بين  أن  آخرون  فقهاء  يرى  حين  على   في  تقوم  علاقة 
يتحول    .2والإدراك التصور   هما  إلىفالغرض  أمران  يتوفر  حينما  ل التمثّ    دافع 
رد يقابله فكرة معينة، أما الدافع فهو المجق العاطفي به، فالغرض  والتعلّ   ، لهالذهني  

، والفكرة فيه تمثل الغرض أما الشعور فهو الرغبة في بلوغ هذا فكرة وشعور معاً 
 .3الغرض 

 (الدافع لغرض وبلوغه، وبذلك يتمثل الباعث )تحقيق ا  إلىتسعى    فالإرادة
ذه صورة  يكون   ني ةفي  بحيث  الواقع،  في  تتحقق  أن  قبل  الجاني  مخيلة  في  دارت 

 .4وتحقيقه بالفعل  ه ر تصوّ الفرق بينها وبين الغرض هو كالفارق بين  

النظر القريب    إلى   إن  الهدف  بينه وبين يالغرض باعتباره  وجب أن يكون 
ولو بصورة مرحلية، وبذلك لا توجد علاقة، فهو هدف ومطلب  من ال   الدافع نوع 
، باعتبار أن العلاقة هذه تتخذ صورة العلاقة بين الدافع والغرض  إدراكصعوبة في  

، مع ضرورة التأكيد على عدم صواب الخلط بين العقلي  والإدراك ر الذهني  التصوّ 
والدافع   عن  الغرض  مختلفة  طبيعة  منهما  لكل  حقيقة   ؛رالآخ لأن  فالغرض 

 

 . 204 محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص د.  - 1
 . 54-53  ع السابق، ص ـالمرج ة، ـره في المسؤولية الجنائيـي عبد الله الشرفي، الباعث وأثلع د.  - 2

ـ    رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة منقحة، منشأة المعارف، مصر   د.   -  3
 . 902-901 ص  ،1997

 . 21 المرجع السابق، ص القصد الجنائي الخاص،  حسنين إبراهيم صالح عبيد، د.  - 4
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ذه   ،موضوعية نفسية  طبيعة  ذو  فهو  الدافع  من    نيَّةأما  ذاته   الإنسانو بع 
 .1ومرتبى به 

حد بصورة دائمة بالعواطف الغريزية  أن الدافع لا يتّ   إلى ولا بد من التنويه  
لا  لكنها  نفسية  حالة  تمثل  العواطف  فهذه  والغيرة،  والجشع  والطمع  كالحب 

لحقيقة موضوعية انعكاساً  نتيجة لأسباب غريزية ع  تحدع  ة ميقبقدر ما تحدع 
 2.3الأثر في التكوين النفسي

 الثالث ر  ـــالف
 

الشريعة  د. عل  -  1 الجنائية، دراسة مقارنة بأحكام  المسؤولية  الباعث وأثره في  الشرفي،  ي عبد الله 
 .54، ص 1986-صنعاء  -الإسلامية، الطبعة الأولى، الزهراء لرعلام العري

السرا   د.  -  2 العامجعبود  القسم  العقوبات،  قانون  السابق، ص    ،، شرح  لا    كما  .358المرجع 
واعياً   نفسياً  فالرغبة تعني الاشتهاء مجرداً، في حين تعني الإرادة نشاطاً  الرغبة مرادفة لررادة؛  تعتبر 
يتجه اتجاهاً جدياً نحو غرض معين، ويسيطر على الحركات العضوية، ويدفعها إلى بلوغ هذا الغرض،  
مجرد   فهي  الرغبة  أما  والتوجيه،  السيطرة  شأنها  من  قوة  تمثل  وهي  العناصر  عديدة  ظاهرة  فالإرادة 
اشتهاء وتمن ، وليس من شأنها السيطرة و التوجيه. وبذلك يتضح الفرق بين الرغبة والإرادة، فالإرادة  
النتيجة وتفترض أن من شأن الحركات   النتيجة تعني السيطرة الإرادية على سبيل تحقق  المتجهة إلى 
العضوية التي دفعت الإرادة إليها أن تحدع النتيجة.أما إذا انعدمت كل سيطرة لررادة على سبيل 
تحقق النتيجة، أو اقتصر الأمر على مجرد تمني حدوثها عن طريق وسيلة لا سيطرة لررادة عليها، فلن  
توجد الإرادة المتجهة إلى إحداع النتيجة، ولن تتوافر غير الرغبة فيها، وينعدم بذلك القصد الجرمي،  

بالرغبة.   يكتفي  ولا  الإرادة،  يتطلب  د. لأنه  ذلك   العامة    راجع في  النظرية  محمود نجيب حسني، 
السابق، ص  المرجع  الجنائي،  والرغبة    . كما209-208  للقصد  الإرادة  بهنام  رمسيس  د.  يعرف 

معناهما اتجاه النفس إلى شيء ما". راجع في ذلك مقاله      -وهما مترادفان  –بقوله " الإرادة والرغبة  
   . 49فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية، المرجع السابق، ص 

الغريزي الذي    -  3 النفسي هو المصدر  النفسي؛ فالسبب  الدافع والسبب  بين  كما أن هناك فرقاً 
  . راجع  د.انبعثت منه الإرادة الإجرامية، وليس بلازم فيه أن يقترن به دافع الوصول إلى غاية معينة

 . 903-902المرجع السابق، ص  رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،
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 والإرادة دافع ــال

 الني ة على أن  من قانون العقوبات    (187)  ة ادالمفي    السوري   ع المشر   نصّ 
 فها القانون". عرّ   ارتكاب الجريمة على ما   إرادةالجرمية هي  "  

 الإرادة القصد الجرمي يعتمد على    لّ بالقصد، وأوضح أن ج    الني ة عن  فعبر  
نها في كان المشرع قد بيّ   جرميةنتيجة  تحقيق    إلىاتجهت    إرادة  ، أي القصد،فهو

 ه. نصوصمجمل  

اتجه هي جوهر القصد الجرمي وهي عبارة عن نشاط نفسي واع     فالإرادة
ويترتب  إلى من غير   تحقيق غرض معين،  غائية لأنه  ذات صفة  أنها  ذلك  على 

 .1واعياً دون غاية تحدوه   إرادياً سلوكاً    المستساغ أن نفترض 

معروف هو  مراحل  فكما  تبدأ  شعور    الإرادة،  على اجة  بحبمجرد  يعقبه 
تكفل   التي  للعلاقة  تصور  الحاجة  إشباعالفور  للوسائل هذه  آخر  تصور  يتلوه   ،

 ما عداها.على  إحداهاضيل ومحاولة لتف   الإشباعالكفيلة بمثل هذا  

 إلىوتدفعه    قوة نفسية تؤثر على أعضاء جسمه  الإنسان وهنا تنطلق لدى  
 .2الإراديتحقيق الغرض المقصود من القرار   إلى حركة عضوية تفضي في النهاية  

الجاني  فالإرادة يتوخاها  التي  بالغاية  وتنتهي  بالدافع  لا تبدأ  وبالتالي   ،
سية ين نفناو تحكمها ق  اوإنمأو ذاك  ين بيولوجية تحفل بهذا الفعل  ناو تحكمها ق

 .3تعتد بالدافع والغرض والغاية 
 

 . 16 المرجع السابق، ص القصد الجنائي الخاص،  حسنين إبراهيم صالح عبيد، د.  - 1
المهيم  د.  -  2 ص  عبد  السابق،  المرجع  سالم،  بكر  الشرفي،  174ن  الله  عبد  علي  د.  . كذلك 

 . 269، مرجع سابق، ص الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية 
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في القصد مع الدافع، في أن كليهما نشاط نفسي أو قوة   الإرادة وتتشابه  
 إلى في أن الدافع نشاط نفسي يتجه  عن بعضهما   ناف يختل  ا مهنولك ، نفسية دافعة

 ، تحقيق غرض  إلى نشاط نفسي يتجه    الإرادة حاجة أو تحقيق رغبة، بينما    إشباع
، في حين أن في جريمة التزوير يمكن أن يكون دنيئاً لكسب مبلغ من المال  فالدافع 
 .1ات رّر المحتحريف الحقيقة في    إرادةفي جريمة التزوير هي    الإرادة

المرجوّ فالتمثّ  العقلي للمصلحة  الذهني للغرض والتصور  ة منه، كل ذلك ل 
العاطفة،  أو  العقل  يصدره  الذي  الحكم  نشاطه بحسب  اتجاه  يتحدد  دافعاً  يولد 
أيهما أغلب على القيمة الفعلية للمصلحة التي تم تصورها، فإذا برزت قوة الدافع 

الفعّ فإنه الاتجاه  ذات  الإرادة  توليد  في  حاسمة  تكون  المعتبرة ا  الإرادة  فتظهر  ال، 
 .2قانوناً بعد أن كانت غير موجودة

في  ذلك كله  ويؤثر  وضعفاً،  قوة  تتفاوت  الفعل  إلى  الدافعة  البواعث  إن 
الإرادة المتجهة صوب الفعل قوة وضعفاً، كما أن العوامل المؤثرة في ضعف الدافع 

م ومتنوعةتعدّ وقوته  المضادة دة  الداخلية  المقاومة  أنه كلما كانت  يلاحظ  لكن   ،
 . 3للدوافع قوية كان الفرد أكثر قدرة على التكيف الاجتماعي 

 

 . 17 المرجع السابق، ص القصد الجنائي الخاص،  حسنين إبراهيم صالح عبيد، د.  - 3

المرجع السابق،    القصد الجنائي الخاص،  حسنين إبراهيم صالح عبيد،  د.  راجع المرجع السابق،  -  1
، مرجع سابق،  الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية. راجع كذلك  د. علي عبد الله الشرفي،  23  ص

 . 269ص 
 . 270، مرجع سابق، ص الباعث وأثره في المسؤولية الجنائيةد. علي عبد الله الشرفي،  - 2
الثاني، جرائم الاعتداء على    -  3 د. مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء 

 . 48، ص 1983-1982 –القاهرة  -الأموال والأشخاص، دار الفكر العري
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 صل الثاني خاتمة الف

صوب تحقيق غرض تتجه  ا حين  وإنه  ،هي محض نشاط نفسي  الإرادة ن  إ
القانون   على مصلحة يحميها  مشروع بالاعتداء  لتعبير   تعدّ إنا  غير  تماماً  مرادفة 

 القصد الجرمي. 

( من قانون العقوبات السوري فإن 443وبحسب ما ورد في نص المادة )
جوهر القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزوّر فيما زوّر من 
أجله وان لم يقع الاستعمال فعلاً، إذ أن كل منهما مستقل عن الآخر، ويشكّل 

 جريمة قائمة بذاتها. 

فع أي أثر على القصد الجرمي فهو لا يدخل اووفقاً لما سبق لا يكون للد 
 عنصراً في القصد الجرمي إلا إذا نص القانون على ذلك. 

أن للدافع دوراً مهماً في عدد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة   ولكننا نرى 
دافع ومنها   أن يكون مضمونه هو  نرى  تتطلب قصداً خاصاً  التي  التزوير  جريمة 

أدبياً  أم  اجتماعياً،  أم  مادياً،  نوعه  أياً كان  أن   ،إحداع ضرر  الأمر  ما في  كل 
بال  الضرر  إلحاق  صوب  متجهة  الجاني  غاية  أم تكون  الدولة  أكان  سواء  غير 

 .1الأفراد 

وخلاصة القول أنه لو قمنا بتطبيق هذه المفاهيم على جريمة التزوير لتبين 
 لنا ما يلي  

 

ذكرنا بأن الضرر يكون مفترضاً في جرائم التزوير الواقعة على المحرّرات الرسمية، في حين أنه لا    -  1
 بد من إثبات حصوله إذا وقع التزوير على المحرّرات الخاصة. 
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ر الذي من شأنه أن تغيير الحقيقة في المحر  الغرض من جريمة التزوير هو  
إلى   بالعلاقات يؤدي  والإخلال  المحر رات،  في  الكائنة  العامة  الثقة  زعزعة 

 .1القائمة بين الدولة والأفراد أو بين الأفراد أنفسهم 

دافع إحداث ضرر  برأينا أما الدافع إلى جريمة التزوير في المحررات فهو   
 مادي أو معنوي أو اجتماعي.

أن  حين  التزوير  في  جريمة  في  الخاص  تعريف   القصد  في  ورد  ما  وفق 
الخاصة المتمثلة نيَّة  هو ال  ( من قانون العقوبات السوري443جريمة التزوير )

 . من أجله زو رفيما    زو ر الم  ر رنيَّة استعمال المحب

أن     نرجح  الدافعوان كنا  نفسه  هو  الخاص  القصد  دافع    أي  يكون 
أسوة بالمشر  اللبناني الذي اعتبر  إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي 

أو  معنوي  أو  مادي  إحداث ضرر  دافع  هو  الجريمة  لهذه  الخاص  القصد  أن 
 . اجتماعي

 

من    -  1 فكلاهما  والغاية،  الغرض  من  بين كل  التسوية  وجوب  الفقهاء  بعض  لرأي  تأييداً  ونرى 
المحميّة  بالمصلحة  يرتبط  الغرض  أن  صحيحاً  وليس  ذاته،  القانوني  بالدور  وينهضان  واحدة،    طبيعة 

يجعلهما  فقط المدلولين  بين  بالتلازم  القول  لأن  للجاني؛  الشخصية  بالمصلحة  تتعلق  الغاية  وأن   ،
الخاص.  القصد  لفكرة  تفسير  إيجاد  في  ويساعدنا  القانوني،  بمعناها  النتيجة  إلى    د.   راجع  منصرفين 

المرجع السابق،    القصد الجنائي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة،   حسنين إبراهيم صالح عبيد،
 . 25 ص
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 ة ــــالخاتم

التزوي          جريمة  في  الجرمي  القصد  حول  بحثنا  نهاية  المرتكبفي   قبل    من   ةر 
رمي عناصر القصد الج  بينّا لا بد من الإشارة إلى أننا قد  موظف عام في الدولة،  
و   ، الأول  الفصل  ببينّ في  المقصود  في    عنصرا  تزوير    إطار العلم   اترّر المح جريمة 

ه لا بد أن يشمل وإنعلى الفاعل معرفتها أثناء ارتكابه لفعله،    يتعيّن والوقائع التي  
من علم بماهية تغيير الحقيقة ومحل الجريمة   العلم جميع عناصر الركن المادي،   عنصر

القانون لحم  يسعى  التي  المصلحة  باأو  والوسائل    نصوصيتها  التزوير،  التي جريمة 
 . ترتكب بها الجريمة والتي حددها المشرع على سبيل الحصر

زعزعة الثقة العامة في   إلىأن يؤدي    علم الجاني أن من شأن فعله  إلى  إضافة       
الثقة بين الناس في علاقاتهم وتعاملاتهم   وإخلالالتي تصدر عن الدولة    اترّر المح

أحكام الجهل والغلط ، كما تناولنا  ني ةوبينهم وبين الدولة من جهة ثا  ،من جهة
ي لا  بأنه  القانون  أحد  عذر  وقلنا  بأحكام  تأ  الجزائيبالجهل  تأويلًا   إياهيله  و أو 

القاعدة مغلوطاً  هذه  من  الهدف  و  أما   ،  الناس  جميع  ووضع  التعامل   ماستقرار 
 القانون على حد سواء. 

ب  أوضحنا ثم          الأول  الإرادة   عنصرالمقصود  الفصل  من  الثاني  المبحث  ، في 
 والنتيجة.  الفعل   عناصر الركن المادي وهي  إلى شأن العلم،  شأنها    وبينا أنها تمتد،

انتقلنا           الثاني الذي يبحث في القصد الجرمي الخاص، وبيّ   إلىثم  نا الفصل 
جانب القصد الجرمي   إلى والنفسية التي تساهم    ني ةعناصره وعلاقته بالعوامل الذه 

من التفصيل شرح الدافع وأثره في تكوين   بشيء  وتناولنااكتمال الجريمة،  العام في  
نا الفرق بينه ، ومدى تأثيره على القصد الجرمي عموماً، وبيّ القصد الجرمي الخاص
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الرغبة   الخطورة وبين  مدى  تحديد  في  الدافع  وأثر  والإرادة،  والغاية  والغرض 
 للفاعل.   الإجرامية

نتوصل بذل  إلى جملة من النتائج حول بحثنا والتي سنقوم بعرضها فيما        
 يلي وفق النقاط التالية: 

إن جريمة التزوير في المحرراّت هي جريمة ذات طابـع خاص، تتطلب،  •
إضافة إلى القصد الجرمي العام، قصداً خاصاً، يقوم هذا القصد على 

مادي أو أدي أو اجتماعي. ولا   ردافع محدّد هو دافع إحداع ضر 
لدوافع الأخرى سواء أكانت شريفة )دافع مساعدة لعبرة بعد ذلك  

الآخرين، ومدّ يد العون لهم( أم دنيئة )كدافع الكسب أو أي دافع 
 آخر ينمّ عن شخصية إجرامية دنيئة(. 

الرسمية  تعدّ  • المحرّرات  في  التزوير  البحث(   جريمة  الجرائم    )موضوع  من 
العام من من ناحيتين     (المقيدةالمحدّدة )ذات الصفة   صفة الموظف 

الوسائل،  جهة تقييد  الجريمة  وصفة  هذه  بها  ترتكب  من جهة   التي 
الموظف العام وبحكم موقعه في عمله، وبعلمه بما للأوراق   إذ أن   .ثانية

أهمية في حفظ   من  الدولة واستمرار  الرسمية  بين  المتبادلة  العامة  الثقة 
أن أي تزوير في محرّر رسمي لا بد أن يؤدي إلى  والأفراد، يعلم تماماً 
أم  معنوي  أم  )مادي  ضرر  إحداع  وبالتالي  العامة  الثقة  زعزعة 

 اجتماعي( يصيب الدولة والأفراد على حد سواء. 

الجزائي • القانون  بأحكام  العلم  قاعدة  عليها    ،إن  نص  المشرع التي 
)  السوري المادة  العقوبات222في  قانون  من  لإثبات   ، (  قابلة  غير 
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العمل على   من خلالها   المشرع   يهدف ، حيث  1العكس استقرار    إلى 
القانون  تطبيق  وحسن  القانوني  إلى،  التعامل  العلم   إضافة  إثبات  أن 

عن  العامة  النيابة  تعجز  قد  والتعقيد  الصعوبة  بالغ  أمر  بالقانون 
لإثبات  قابل  غير  الافتراض  فهذا  إثباته  يشترط  لا  لذلك  تحقيقه، 
العكس. إلا أنه وأمام صرامة هذه القاعدة فإنه لا بد من إيصال نص 
طريق  والوسائل عن  الطرق  المواطنين بشتى  الجزائي إلى كافة  القانوني 
القانونية  النصوص  ونشر  والاجتماعية،  القانونية  للتوعية  برامج  وضع 

بشكل يفسح فيه المجال للجميع ودون   في الجريدة الرسمية والصحف 
لا يمكن لأحد بحيث    استثناء الاطلاع على أحكام القانون الجزائي،

بأنه يجهل   القانونأحكأن يحتج  الوسائل   الجزائي  ام  دامت كافة  ما 
     .للعلم بهامهيأة ومتاحة  

الدافع إلى الجريمة )أية جريمة( يعدّ  • ومنطقياً   امتداداً   إن دراسة   طبيعياً 
محوري يعكس   إلى  إضافة  الفاعل  شخصية  بمحور  المشرع  اهتمام 

والعقوبة، الس  إذ  الجريمة  اهتمامها يأن  أولت  قد  الحديثة  الجزائية  اسة 
الإجرامية  الخطورة  درجة  لقياس  معياراً  يقدم  المحور كونه  بهذا  الكبير 
الدافعة  العوامل  ومعرفة  الجريمة  أسباب  على  للوقوف  تمهيداً  للفاعل، 

وضع برامج علاجية وتدابير احترازية تخفف   إلىارتكابها للوصول    إلى
من أثر الجريمة من جهة، وتقوّم سلوك الفاعل من جهة أخرى وتأهيله 

فاعل.  إلىللعودة   من   المجتمع كعنصر  يتكون  نفسية   فالدافع  عوامل 
 

 قد استثنت من ذلك حالتين هما   من قانون العقوبات السوري ( 222إلا أن المادة ) - 1
 الجهل بقانون جديد إذا اقترف الجرم خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره. -1
للقوانين    -2 مخالفة  جريمة  بوجود  الأكثر  على  أيام  ثلاثة  منذ  سورية  قدم  الذي  الأجني  جهل 

 . البلاد التي كلن مقيماً فيها الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين
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ويكشف بجلاء ما تنطوي عليه هذه الشخصية من توضح الشخصية  
أو حسنة  صفات  التركيز   . ذميمة  الضروري  البحث   لذا كان من  في 

  بالركن المعنوي لها.    جريمة التزويرفي علاقة الدافع   عن

القصد  نيل • بأن  القائل  بالرأي  الأخذ  جريمة   الجرمي   إلى  في  الخاص 
إذ أنه ما الفائدة من . 1الإضرار بالغير  )دافع( تزوير المحرّرات هو قصد

بتغيير الحقيقة إذا لم يكن من شأنه الإضرار بالغير،  معاقبة من يقوم 
الاستعمال طالما أن إلى  رف قصده  ني ة المزوّر أو انص  حتى ولو ساءت 

  هذا التزوير لن يحقق مبتغاه. 

يؤخذ على المشرع السوري أنه عندما نص على ضرورة توافر القصد  •
التزوير   جريمة  في  الخاص  المزور)الجرمي  المحرر  استعمال  نية   (وهو 

وعاقب على ذلك حتى وان لم يقع التزوير فعلاً فانه بذلك يكون قد 
الفاعل إلى اقتراف الجريمة  انصراف    ،دفع  أنه يعاقب على مجرد  طالما 
التفت إلا أنه     يقع الاستعمال فعلاً. لمالنية إلى الاستعمال حتى وان  

( من 461في المادة )  وتدارك هذا الخلل عندما نصّ   هذه الناحية  إلى
أنه    على  العقوبات  قبل   -1" قانون  الجرمي  بالفعل  المجرم  أقر  إذا 

العقاب.  الا ما إذا حصل الإقرار أ   -2ستعمال والملاحقة أعفي من 
المزوّ  استعمال  بعد  الجرم  الملاحقة  عن  أو  الشكوى  وقبل  فتخفض ر 

  ( من قانون العقوبات.241العقوبة على نحو ما جاء في المادة )

 

يشترط لقيام جريمة التزوير، توفّر القصد  ائي الجزائي في لبنان على أنه  "استقر الاجتهاد القض  -  1
تمييز لبناني  ر بالغير أو جلب المنفعة للنفس"  الجرمي الخاص، وهو تحريف الحقيقة بقصد إلحاق الضر 

فريد الزغي، الموسوعة الجزائية، المجلد  ، وارد في كتاب القاضي  241الغرفة الخامسة    2/11/1971
 .124 ص  المرجع السابق ،عشر الثالث
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ر والذي من شأنه تغيير الحقيقة في المحر    هوالغرض من جريمة التزوير   •
والإخلال  المحر رات،  الكائنة في  العامة  الثقة  زعزعة  إلى  يؤدي  أن 

أما   م.بالعلاقات القائمة بين الدولة والأفراد أو بين الأفراد أنفسه
من   الغاية من جريمة التزوير تختلف باختلاف الجناة. فقد تكون الغاية

مبلغ من المال لقاء تزوير ورقة معينة، أو الحصول على    جريمة التزوير
 ، أو الإثراء على حساب الغير....الخ.اسإلحاق الضرر بأحد الن
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 المقترحات: 

جملة اقتراح    لا بد من   أنه  ، نرى بحثنافي    إليها  في ضوء النتائج التي توصّلنا           
معالجة مشكلة التزوير من الأمور تتعلق بالقصد الجرمي وجريمة التزوير، في سبيل  

الذي أصبحت فيه جريمة التزوير من أكثر الجرائم  و   ، في عصرنا الحالي  ات رّر المح في  
العامة  ل  وزعزعة   ،خطورة المجلثقة  أفراد  نفوس  علاقاتهم  ،مع تفي  فيما المتبادلة    في 
 .ني ةالدولة من جهة ثا علاقاتهم معو  ،من جهة  بينهم

ولا   إن   أولاً          توافره، كانت  عدم  من  الخاص  الجرمي  القصد  توافر  مسألة 
 . زالت محلًا لنقاش كبير في الفقه والقضاء

القصد   إن           لمفهوم  واضحة  صياغة  هنالك  تكون  أن  برأينا  الأسلم  الحل 
المشرع في  الجرمي الخاص يضمّ   تزيل كل   إحدى نها  العقوبات بحيث  قانون  مواد 

أثناء نظر المحاكم لجرائم تتطلب هذا النوع   يقع أو يحتمل وقوعهلبس أو خلاف  
اً نصوصنه في ذلك شأن القصد الجرمي العام الذي أفرد المشرع له أمن القصد. ش

  تبين عناصره وماهيته.

التي تتطلب قصداً خاصاً            تبويب جميع الجرائم   في أو أن يلجأ المشرع إلى 
الطبيعة الخاصة "    عنوانباب واحد تحت    القصد جرائم  "  أو    "   الجرائم ذات 

، بحيث تكون هذه الجرائم فقط مما يتطلب القانون فيها قصداً "  الخاص  الجرمي
أما ماعدا  الأصل الذي يتطلبه المشرع في   إلى عود  ا تإنهمن الجرائم ف  ذلك  خاصاً 

لن الذي نعتقد أنه  و   ، الأمر الذي يضع حداً لكل خلافكافة  المقصودةالجرائم  
 ودقتها. ني ةالقانو   النصوص له أمام وضوح   اً مبرر  يكون هناك 
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جلب بدافع    ترتكبات  رّر   نرى وبحسب رأينا أن جريمة التزوير في المحاً ثاني        
للغير  العام   مادياً )  ضرر  الصالح  يصيب  اجتماعياً  أم  معنوياً  أم  النحو   كان  على 

اللبناني المشرع  به  أخذ  التزوير  الذي  جريمة  أن  نجد  لذلك  إحداع ،  بدافع  تقع 
يل تعد نقترح  ، وبالتالي  زوّرالم   رّرضرر مادي أو معنوي وليس بنية الاحتجاج بالمح 

صبح يل  ، أسوة بالمشرع اللبناني،/ من قانون العقوبات السوري443المادة /  نصّ 
بيا ت التي يراد إثباتها بص  الالوقائع و في    للحقيقة   هو كل تحريف   "   التزوير:

 . "ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي إحداثبدافع  أو مخطوط ضتج بهما  

في   وإذا         يدخل  لا  الضرر  أن  بداهة  يعني  فهذا  المقترح  بالتعريف  قلنا 
ركنها المادي، طالما  هذه الحالة ضمن عناصر جريمة التزوير ويخرج بالتالي عن  

 الدافع إلى الجريمة. هو  أن إحداث الضرر بأنواعه قد أصبح بحد ذاته  

أحيان  تتر    ثالثاً          في  التزوير  جرائم  بغية   كثيرة    كب  العام  الموظف  قبل  من 
أو في   ،بتغيير الحقيقة فيه  ،الحصول على مبلغ من المال لقاء تزوير مستند معين

والبي الاالسجلات  خطر رسميّةنات  يشكل  وهذا  على    اً ،  الأوراق كبيراً  مصداقية 
لذلك  .لاتجفي صحة هذه المستندات أو الس الثقة لدى العامة ويضعف رسميّةال

 مطابقة الأوراق  والتحقق مننرى ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية في كل قطاع  
للق  رسميّةال الموظفين  عن  النافذة  ناو الصادرة  والأنظمة  الصددين  بهذا   .الصادرة 

مواطن  معرفة  على  يساعد  بشكل  المستندية  الدورة  لضبط  مناسبة  آلية  واعتماد 
خلالها التوعية الخلل  مستوى  ورفع  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  وتفعيل   ،

النوع من  الجميع حيال هذا  والتأكيد على مسؤولية   المواطنين،  الأخلاقية لدى 
 الجرائم. 
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نصّ   تعديل   رابعاً         لو كان  الأفضل  من  يكون  بحيث  اللغوية  الناحية  من 

 لا يمكن أحداً )  المادة كما هو في المتن بدلًا من النصّ المذكور في قانون العقوبات
 (. أن يحتج بجهله القانون أو تأويله اياه تأويلاً مغلوطاً 

نحو    خامساً         العامتح   السعي  الموظف  لدى  العمل  ظروف  ليستطيع سين   ،
الضغوط عن  بعيداً  عمله  تكون   والتأثيرات  مزاولة  أن  يمكن  التي  والمعنوية  المادية 

لحصول على بغية ا  أو الرشوة أو غيرها  لفكرة ارتكاب جريمة التزوير  أو سبباً   بذرة
 منفعة مادية أو أدبية.

مبدأ     اً دسسا         مراعاة  على  الإجرام،  ظاهرة  وهي تحارب  المجتمعات  تحرص 
السياسة  عليها  تقوم  التي  الثابتة  القيم  من  لكونها  العدالة،  واعتبارات  الشرعية 
الجنائية في التشريعات المختلفة، إذ يقوم مبدأ الشرعية على فكرة أن على الدولة 

الأفعال الجرمية التي تعطيها حق التدخل بالعقاب عند ارتكابها،    أن تحدد سلفاً 
ينبغي توقيعه   العقوبة أو الجزاء الذي   الجاني إرضاءً   بحقّ  كما أن عليها أن تحدد 

 للعدالة .   للشعور العام وتحقيقاً 

الفعل          جسامة  درجة  بين  دقيق  تناسب  وجود  العدالة  تحقيق  ويقتضي 
الجرمي ودرجة جسامة الجزاء الجنائي من حيث نوعه ومقداره وأسلوب تنفيذه من 

وبواعثها  ن أ و جهة،   وظروفها  المجرم  شخصية  مع  الجزاء  هذا   )دوافعها(  يتناسب 
 . على الإجرام من جهة أخرى

ضرورة أن يتناسب الجزاء مع مدى جسامة الجريمة بالدرجة الأولى،    سابعاً          
ومدى  الجريمة،  لمرتكب  الإجرامية  الخطورة  مقدار  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع 

يعتمل في تعد اس وفيما  يتباينون في شخصياتهم  الجناة  لرجرام، لأن  ميله  أو  اده 
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الخطورة  درجة  تتفاوت  وبذلك  بهم،  المحيطة  الظروف  وفي  منهم،  نفسية كل 
 . الإجرامية بمقدار التفاوت في مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي

العوامل          أهمية  عربية  بلدان  في  أجريت  التي  الدراسات  بعض  وتوضح 
 الجريمة.  الاقتصادية والاجتماعية في الدافع إلى ارتكاب 

الاجتماعية والاقتصادية في الدافع إلى ارتكاب الجريمة   العوامل   وتبرز أهمية         
أن المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي تولي أهمية خاصة للوقاية من الجريمة بقدر  في

الجانب   ويتمثل  العلاجي  للجانب  توليها  التي  توفير الأهمية  في  عادة  الوقائي 
الإبداع   الظروف  على  الفرد  تشجع  والتي  الملائمة  والاقتصادية  الاجتماعية 

 .1والابتكار وتبعده عن مهاوي الرذيلة والجريمة

 ني ةالاجتماعية التي لها صلة قوية بالمستويات الاقتصادية المتد  ومن الظواهر        
وغالباً   ؛ظاهرة الفقروالتي تلعب بدورها دوراً كبيراً في دفع الفرد إلى ممارسة الجريمة 

تفسير  أساسي في  اقتصادي  أنه مدخل  على  الفقر  الاقتصاد  علماء  يصنف  ما 
وصلة الفقر بالجريمة ليست صلة حديثة فمنذ فترة طويلة أكد الفلاسفة   ،الجريمة

والمصلحون الاجتماعيون على أن الفقر يلعب دوراً مهماً في دفع الفرد إلى ممارسة 
  .2الجريمة وقديماً أيضا قال سقراط )أن الفقر هو أبو الثورة وأبو الجريمة(

 

بحث قانوني منشور    أحمد الربايعة  أثر العوامل الاجتماعية في الدافع إلى ارتكاب الجريمة، د.  - 1
   www.arablawinfo.com  الدليل الإلكتروني للقانون العري  على الإنترنت، 

قال كلارك  -  2 إوحديثاً  بسبب     تكون  ما  غالباً  القوة  مسلوي  الناس  وجرائم  الفقراء  جرائم  ن 
جل توفير الغن  أالفقراء قد يحملون حملاً على ممارسة الجريمة من    وإن السخط والكره اتجاه الأغنياء  

كما يقول كلارك هي التي تخلق من بين الفقراء من    ني ةنساإ  والثروة وهذا يعني أن ظروف الفقر اللا
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أن هنالك علاقة قوية بين معدلات الدخول المنخفضة وبين ممارسة  كما 
أن   تبين  فقد  والرشوةالجريمة  التزوير  ومنها  الجرائم  من  أن   عدداً كبيراً  سببها 

معدلات الدخول مرتكبيها يحصلون على معدلات دخول منخفضة؛ حيث أن  
في المجتمع، إلا أن ذلك يقتصر في أغلب   للمستوى الاقتصادي  قوياً   تعتبر مؤشراً 

 الأحيان على فئات العمال الذين هم في مستويات تعليمية متدني ة.

أصحاب النظريات  الاجتماعية   فإنالاقتصادية  الظروف    إلى وبالإضافة  
دوافع تشكل  أخرى  اجتماعية  وظروف  قوى  عن  يتحدثون  أساسية   اً المختلفة 

الحياةلم طبيعة  مثل  الجريمة  الأيكلوجية   مارسة  وخصائصها  المدن  في   الاجتماعية 
 والبيئية.

البحث            هذا  يسهم  أن  نأمل  متكاملة في    المتواضع   أخيراً  دراسة  تكوين 
والباحثون في المجال القانوني  للقصد الجرمي في جريمة التزوير يستفيد منها العاملون

متواوالقضائي لبنة  يكون  وأن  يتبع ،  وأن  المعمّق  العلمي  البحث  صرح  في  ضعة 
الجريمة تطور هذه  وتتسارع مع  تتطور  وتسارعها بشكل   بخطوات أخرى جديدة 

للحد الوسائل الكفيلة    لإيجاد يسمح بالتعرف أكثر على أسبابها والوقوف عليها  
انتشارها الرسمية    ،من  والسندات  المستندية للأوراق  القوة  يتبع والحفاظ على  وما 

التعامل على أساس الثقة المتبادلة والتي لا غن لأي   واستقرار  ذلك من استمرار
 مجتمع عنها. 

 

الجريمة. إلى ممارسة  د.  يتجه  إلى    راجع في ذلك   الدافع  الاجتماعية في  العوامل  أثر  الربايعة   أحمد 
 المقال السابق.  ارتكاب الجريمة،
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المصري   د. − القانون  في  الجنائي  القصد  سالم،  بكر  المهيمن  عبد 
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 ، دار الفكر العري.1967رسالة دكتوراه، طبعة عام  

 

ًالكتبًالقانونيةً -2

أحمد أبو الروس، قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس    د. −
القانو  الوجهة  العام من  الجامعي الحديث، ني ةوالف  ني ةالمال  المكتب   ،

الخامس الكتاب  الحديثة،  الجنائية  الموسوعة  سلسلة  ، الإسكندرية، 
 .1997عام 

العامة،   − المصلحة  على  الاعتداء  جرائم  العطار،  صبحي  أحمد  د. 
 . ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993طبعة  

عبيد،   − صالح  إبراهيم  حسنين  دراسة  د.  الخاص،  الجنائي  القصد 
 .1981تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولى، القاهرة
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وف عبيد، جرائم التزييف والتزوير، الطبعة الثالثة، دار الفكر ؤ ر   د. −
 .1978 -القاهرة –العري 

والتجارية،  − المدنية  المواد  المحاكمات في  أنطاكي، أصول    د. رزق الله 
 .2004مطبعة جامعة دمشق، 

معيار  د. − الجنائي،  القانون  التجري في  نظرية  بهنام   سلطة    رمسيس 
 .القاهرة -،  منشأة المعارف ني ة، طبعة ثاالعقاب تشريعياً وتطبيقياً 

للقانون الجنائي، رمسيس بهنام،    د. − العامة  المعارف،    النظرية  منشأة 
 . 1997 - طبعة ثالثة منقحة ،مصر

زين العابدين بركات، مبادع القانون الإداري، مطبعة الإسكان    د. −
 .1987العسكرية، منشورات جامعة دمشق، طبعة عام 

التزوير في    د. − جرائم  فوده،  الحكم  والعرفية في   رسميّةال  ات رّر المحعبد 
الجامعي الفكر  دار  مصر،  الإسكندرية،  والقانون،  الفقه    -  ضوء 

1997. 

وفلسفية   د. − تاريخية  دراسة  الجنائي  الجزاء  الصيفي،  الفتاح  عبد 
 .1972-وفقهية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 

العام،   د. − القسم  الكويتي،  الجزاء  قانون  الوهاب حومد، شرح  عبد 
 . 1975، مطبوعات جامعة الكويت، ني ةالطبعة الثا
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السراج،  د. − منشورات    شرح  عبود  العام،  القسم  العقوبات،  قانون 
 .2007-2006 –جامعة دمشق

منشورات   − العام،  القسم  العقوبات،  قانون  شرح  السراج،  عبود  د. 
 .1999-1998جامعة دمشق، الطبعة التاسعة، 

قهوجي،  د. − القادر  عبد  الخاص،    علي  القسم  العقوبات،  قانون 
المال،  وعلى  الإنسان  وعلى  العامة  المصلحة  على  الاعتداء    جرائم 

 . 2002-منشورات الحلي الحقوقية، بيروت 

علي عبد الله الشرفي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة    د. −
لرعلام  الزهراء  الأولى،  الطبعة  الإسلامية،  الشريعة  بأحكام  مقارنة 

 .1986-صنعاء -العري

علي عوض حسن، الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جرائم قانون    د. −
 . 1995 - مصر ، دار محمود -العقوبات، القاهرة

الخاص،    د. − القسم  العقوبات،  قانون  شرح  جعفر،  محمد  علي 
 -الرشوة، اختلاس المال العام، جرائم التزوير، الطبعة الثامنة، القاهرة

 .1984 - مصر، جامعة القاهرة

المؤسسة   − الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون  جعفر،  محمد  علي  د. 
 .2004الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت، 
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الجزء    د. − الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون  سلامه،  محمد  مأمون 
الفكر  دار  والأشخاص،  الأموال  على  الاعتداء  جرائم  الثاني، 

 .1983-1982 –القاهرة  -العري

العقوبا  د. − قانون  في  العامة  المبادع  الفاضل،  الطبعة محمد  ت، 
 .1965 -دمشق الرابعة، مطبعة جامعة

العقوبات  − قانون  عامر،  أبو  زكي  محمد  الدار  د.  الخاص،  القسم   ،
 .1991 - الجامعية

الركن   د. − العام،  القسم  العقوبات،  قانون  عامر،  أبو  زكي  محمد 
 –دار المطبوعات الجامعية    الركن المعنوي،  -الركن المادي  -عيالشر 

 . 1986ـ الإسكندرية

محمود إبراهيم إسماعيل  شرح قانون العقوبات المصري في جرائم   د. −
التزويرالاع وجرائم  الأشخاص  على  الأتداء  مكتبة  المصرية،    ، نجلو 

 . 1948عام  -ني ةالطبعة الثا، مطبعة الاعتماد بمصر

العقوبات    د. − قانون  شرح  مصطفى،  محمود  القسم    –محمود 
جرائم الرشوة، اختلاس المال العام، التزوير، الطبعة الثامنة،    -الخاص

 .1984 -مطبعة جامعة القاهرة

مصطفى  − محمود  محمود  العام، د.  القسم  العقوبات،  قانون  شرح   ،
 .1983 - الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة
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اللبناني  د. − العقوبات  قانون  شرح  حسني   نجيب  القسم   -محمود 
 .1984العام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، طبعة عام  

دراسة    د. − الجنائي،  للقصد  العامة  النظرية  حسني،  نجيب  محمود 
المعنوي للركن  مقارنة  العربية    تأصيلية  النهضة    -  القاهرة  –دار 

1978. 

القسم   د. − اللبناني،  العقوبات  قانون  شرح  حسني،  نجيب  محمود 
 .1975 - الطبعة الثالثة ،العام

العام    د. − الجنائي  القانون  العوجي،  الثاني   –مصطفى   -القسم 
 بيروت. -مؤسسة نوفل 1985المسؤولية الجنائية، طبعة عام 

د. منال المنجد، د. صفاء أوتاني، قانون العقوبات الخاص، الجرائم   −
العامة   الإدارة  على  العامة،   -الواقعة  الثقة  على  الواقعة  الجرائم 

 .2007-2006منشورات جامعة دمشق، عام 

السوري،   − التشريع  في  التزوير  جرائم  بدرة،  الوهاب  عبد  القاضي 
-التزوير بالكتابة، التزوير بالقول، التزوير بالكتابة، المطبعة الجديدة

 دمشق. 

في   − التزوير  جرائم  القادر،  عبد  عزت  الكتب اترّر المحالمحامي  دار   ،
 . 1994 - ني ةالقانو 
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فرج   − دار    ،هليل  علوانيالمستشار  والتزوير،   التزييف  جرائم 
 . 1993 - الإسكندرية المطبوعات الجامعية،

 

 الجزائيةًالموسوعاتًًالقوانينًوًً -3

دار   − بيروت،  الثاني،  الجزء  الجنائية،  الموسوعة  الملك،  عبد  جندي 
 .1976-إحياء التراع العري

العام والخاص،موسو   ،نيه غارويالعلامة ر  − ترجمة    عة قانون العقوبات 
العام   ،لين صلاح مطر دراسة مقارنة، الجنايات والجنح ضد الملك 
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المجلد الثالث عشر، الجرائم    الموسوعة الجزائية،  ،القاضي فريد الزغي −
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1995. 
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   المقالت -4

الغاية، مجلة كلية    د. − و  الغرض  القصد وفكرة  رمسيس بهنام، فكرة 
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ًمنًالانترنتً: -5

ا − النقض  لمحكمة  قضائية  الموقع اجتهادات  على  منشورة  لمصرية 
 .  (www.barasy.com)للدراسات والاستشارات القانونية السوري 

الربايعة  د. − ارتكاب   ،أحمد  إلى  الدافع  في  الاجتماعية  العوامل  أثر 
الانترنت   على  منشور  قانوني  بحث  الالكتروني )الجريمة،  الدليل 

 .  (للقانون العري

قانوني   د. − بحث  الإجرامية،  الخطورة  في  دراسة  نور،  سعيد  محمد 
 . (لكتروني للقانون العريالدليل الإ) نترنتمنشور على الإ

 

http://www.barasy.com/


- 158  - 

 

  

 باللغةًالفرنس يةً:ثانياا:ًً

− A. Cheveau et Faustin Hélie : Théorie du 

code pénal- Tome II  Paris 1888. 

− Antoine Blanche: Etude pratique sur le 

code pénal. Tome III. Paris: 1864. 

− Donnedieu de Vabres: Essai sur la notion 

du près judice dans la théorie générale 

du faux-paris 1943. 

− Georges Vidal et Joseph Magnol: cours de 

Droit Criminel et de  science 

pénitentiaire, I (1947). 

− J. Lebret: Essai sur la notion de 

L'intention criminelle - Revue de science  

criminelle – 1938. 

− René Garraud: Traité théorique et 

pratique du droit pénal Français-Tome 

III-paris1914. 



- 159  - 

 

  

 الفهــــرس 

 
 1....                 مقدمة   .......................................

 15....               ..............   القصد الجرمي العام    الفصل الأول
 20........               المبحث الأول  العلم بأركان الجريمة   ........

   22....              العلم بصفة الجاني   ...............    المطلب الأول
       25.........              .ول الموظف العام   ........الفرع الأول  مدل

   26أولاً  المدلول الإداري للموظف العام   ................              
  27ثانياً المدلول الجزائي للموظف العام  ...................             

  29....              .......... .......    الفرع الثاني  أنواع الاختصاص 
 32             .... عناصر الركن المادي في الجريمة   العلم ب   المطلب الثاني

 34.................             فعل تغيير الحقيقة.بالفرع  الأول  العلم  
 34أولاً  مفهوم تغيير الحقيقة  .............................            
 35ثانياً  ضرورة تغيير الحقيقة في محرر   ....................            

   40....           .اً...........الفرع الثاني  العلم بكون محل الجريمة محرّر 
 42أولاً  تعريف المحرر    ...................................          
 44ثانياً  أنواع المحررات  ...................................          

 45المحرر الرسمي  ................................           -1

 48المحرر العرفي   ................................           -2
في  وص عليها نصبإحدى الطرق المالعلم بوجوب وقوع التزوير الفرع الثالث  

   49القانون على سبيل الحصر    .....................          
 52أولاً  العلم بطرق التزوير المادي       ....................           



- 160  - 

 

  

 54ثانياً  العلم بطرق التزوير المعنوي     .....................          
     61فعل الجرمي إلحاق الضرر بالغير...  الفرع الرابع العلم بأن من شأن ال

 69المطلب الثالث أثر انتفاء العلم بالقانون والغلط في القصد الجرمي....  
 71الفرع الأول  الجهل بأحكام القانون الجزائي  ....................  

 79الفرع الثاني  الغلط المادي .....................................   
 85....    ...............   إرادة إحداع التزوير في المحرّر المبحث الثاني  
    87....    .. نوني ة لررادة في جريمة التزوير....الأهمية القا  المطلب الأول  

 89المطلب الثاني  إرادة إحداع عناصر الجريمة ....................     
 89....     الفرع الأول  إرادة تغيير الحقيقة في محرّر................... 

  92.....     .....إحداع الضرر................... الفرع الثاني  إرادة
   95     خاتمة الفصل الأول       .....................................

 97    .......  القصد الجرمي الخاص   ..................   الفصل الثاني
 101.....   . ...مفهوم القصد الجرمي الخاص...........   المبحث الأول
 102.........   ماهية القصد الجرمي الخاص............   المطلب الأول
   105.......  عناصر القصد الجرمي الخاص..............   المطلب الثاني
الثاني ض    المبحث  إحداع  )دافع  الجريمة  إلى  بالقصد الدافع  وعلاقته  رر( 

 117.................................   ............. الجرمي    .....
 118..........  .....................     تعريف الدافع    المطلب الأول
 122.......    ........لقصد الجرمي..... باالدافع    علاقة   المطلب الثاني

    123الفرع الأول  الدافع والقصد الجرمي العام ....................    
 125الفرع الثاني  الدافع والقصد الجرمي الخاص ...................    

الثالث    النفسية المطلب  العوامل  عن  الدافع  للنشاط   والذهنية   تمييز  المهيئة 
 129.............................................     ....      الجرمي



- 161  - 

 

  

 129الفرع الأول  تمييز الدافع عن الغاية    ......................      
 133الفرع الثاني  تمييز الدافع عن الغرض .......................       
 137الفرع الثالث  الدافع والإرادة  ............................       

   141................................       .....الفصل الثاني      خاتمة
 143الخاتمة   ................................................       
 155المراجع   ...............................................       

 163...       .......................الفهرس.......................
 

 


